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لى ح یبي و قرة  ٕ حسب انه لم و لن ا ٔ عیني و صدیقي و س ندي و من كنت  
لى روح وا ي ....لكن مش  ة الله و قدره  الا دون ذ  ....ی  ه ما ح یت ٕ ا

الطاهرة ا ي طالما كان مصدر  شجیع و عطاء م قطع النظير و  لى الخصوص 
بي و جعل قبرك روضة من ر ض ...ما تعلق بمشواري ا راسي ٔ رحمك الله    

  .الفردوس
ٔم الروح و القلب و الجوارح  لى تو  ٕ مي الحب  ة ...م بع الحب و الحنان,ا ٔ  
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مي ب  ا في الجنة (           ٔ بي و     )ا لهم ابني  ٔ
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  :مقدمة
إن الجریمة الجمركیة هي إحدى الجرائم الاقتصادیة التي عرفتها المجتمعات القدیمة، 
ووضعت لها تشریعات وقوانین متعلقة بها، فتعتبر من الجرائم الخاصة، تمتاز بخصائص 
تمیزها عن باقي أصناف الجرائم الأخرى، حیث أضحى إیجاد الآلیات الكفیلة لمواجهة 

تشكل المسعى المشترك لجمیع الدول خاصة إذا علمنا أن المخاطر الذي  خطورتها المتزایدة،
تفرزها هذه الجریمة لم تعد مقتصرة على تحصیل حق الدولة في اقتضاء الضرائب رغم 
أهمیة هذا الجانب، إنما تتعدى مسألة في الحالات التي تكون أفعال التهریب على درجة من 

د الوطني لذلك یجب حمایته من كل منافسة أجنبیة الخطورة تهدد الأمن الوطني، والاقتصا
كون الجریمة الجمركیة تشكل انتهاكا للأحكام القانونیة والتنظیمیة التي تتولى إدارة الجمارك 
تطبیقها والتي ینص القانون على قمعها، والمتعلقة بحیازة البضائع أو نقلها بعیدا عن المراقبة 

أو التصدیر وارتكابها في مناطق نائیة وبعیدة، یصعب الجمركیة سواء ما یتعلق بالاستیراد 
 . إثباتها وضبطها من طرف إدارة الجمارك

لذلك في الحقبة الأخیرة تبنت الجزائر نظام الاقتصاد الحر، مما تطلب إعادة هیكلة 
نظامها الجمركي، بما یتماشى مع ظروف وأوضاع هذه المرحلة، ذلك أن تقنین المسائل 

م، رغم أن أصوله ترجع إلى 1979میدان في نص تشریعي لم تصدر إلا سنة المتعلقة بهذا ال
، الأمر الذي جعل المشروع الجزائري من أجل مواكبة هذه 1964قانون كولبیر الفرنسي 

الذي  1998أوت  22المؤرخ في  10 -98المستجدات یعدل قانون الجمارك بموجب القانون 
مركیة والبضائع والأحكام المتعلقة بالمنازعات تضمن مجمل الأحكام المتعلقة بالرسوم الج

 23المؤرخ في  06 -05الجمركیة، التي قد تنشأ عن الجرائم الجمركیة إضافة إلى الأمر 
 2017فیفري  16المؤرخ في  04 -17المتعلق بمكافحة التهریب، وأخیرا القانون 2005أوت 

ع الاقتصادي الراهن الذي المتضمن قانون الجمارك الذي صدر تماشیا مع مقتضیات الواق
 .تعیشه الجزائر، ومتطلبات مكافحة الجریمة كأحد الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادیة
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مما لا شك أن التهرب من الضریبة الجمركیة، والتنصل من الموانع والقیود الجمركیة 
ا بصفة تتولد عنها نزاعات بین إدارة الجمارك والأشخاص، وتكون أحیانا بسیطة یتم تسویته

ودیة، وأحیانا تكون معقدة مما یستدعي في الكثیر من الأحیان اللجوء إلى القضاء بمعنى 
جراءات مباشرتها بحیث تشكل مختلف القواعد التي تحكم نشأة هذه  ٕ المتابعة القضائیة وا
النزاعات، ومعالجتها ما یسمى بالمنازعات الجمركیة، وتبعا لذلك یمكنه تصنیف المنازعات 

ة ذات طابع جزائي ومنازعات جمركیة ذات طابع مدني، فهي كل النزاعات التي الجمركی
یحتمل رفعها إلى القضاء من جراء سیر مرفق الجمارك، الأصل أن هذه النزاعات حسب 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة هي من من  800المعیار العضوي في نص المادة 
ثناءات المعیار العضوي بقوانین خاصة تؤول اختصاص القضاء الإداري إلا أنها من است

بذلك إلى القضاء العادي، بحیث أن هذه النزاعات تقف على العدید من المبادئ القانونیة 
 .منها ما هو متصل بالشق الموضوعي ومنها ما هو متصل بالشق الإجرائي

فموضوع المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي هو ارتكاب الجریمة الجمركیة 
الناشئة عن مخالفة معاقب علیها بالوقوف على أركان الجریمة ومعاینتها والقیام بتسویة ودیة 
قبل اللجوء إلى القضاء، أما المنازعة الجمركیة ذات الطابع المدني قد تثار من خلال 

ناشئ عن الفعل الضار بسبب ارتكاب جریمة جمركیة من بینها التعویض عن الضرر ال
 .الخ...اعتراضات عن دفع الحقوق الجمركیة ومعارضات الإكراه البدني المسبق

في خصوصیة المنازعة الجمركیة من حیث التجریم وعبئ  أهمیة الدراسةتكمن 
القانون العام والتي الإثبات والتي تشكل في مجموعها خروجا عن المبادئ العامة المقررة في 

انعكست على مركز المتهم بالجریمة الجمركیة عبر مراحل المتابعة القضائیة سواء ما تعلق 
 .بالمنازعات الجمركیة أمام القضاء الجزائي أو المدني

میولي إلى المجال المنازعاتي، ولتعزیز معارفي في هذا  وما دفعني لاختیار الموضوع
بط بجوانب حیویة متعددة إنسانیة كحقوق الإنسان وأخرى المیدان بالإضافة لكونه مرت

 .اقتصادیة ومالیة وقانونیة
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في هذا المجال كانت اقتصادیة بینما في الجانب القانوني  معظم الدراساتن إلذلك ف
  .كانت قلیلة خاصة ما تعلق منها بالجانب المنازعاتي

التي جاء بها قانون  في تسلیط الضوء على أهم التعدیلات أهداف الدراسة وتتمثل 
ومقارنتها بتلك الواردة في قوانین الجمارك  2017فیفري  16المؤرخ في  04-17الجمارك 

المتعاقبة، ومدى استجابة المشروع للمطالب المنادیة بتقریب المسافة بین التشریع الجمركي 
  .وقواعد القانون العام

  : یطرح الموضوع إشكالیة رئیسیة تمثلت في
  مقارنة بالقواعد العامة؟  04-17زعات الجمركیة في ظل القانون المنا ما هي خصوصیة

  : وتندرج ضمن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة
ما هي وسائل الإثبات التي منحها المشرع للمتهم بالجریمة الجمركیة لمواجهة هذه  -

  الحجیة؟
  جلها؟كیف یمكن تفعیل دور المصالحة الجمركیة لتحقیق الأهداف التي سعت لأ -
  ما طبیعة وموضوع المنازعة الجمركیة المدنیة عبر مراحل المتابعة الجمركیة؟ -

وللإجابة عن التساؤلات المطروحة اتبعنا الخطة التالیة والتي قسمناها إلى فصلین 
  .ومقدمة وخاتمة

القضاء الجزائي حیث یتضمن  مالفصل الأول تطرقنا فیه إلى المنازعات الجمركیة أما
ول ماهیة الجریمة الجمركیة ثم عالجنا في المبحث الثاني، المتابعة القضائیة المبحث الأ

  .الجمركیة أمام القضاء الجزائي
أما الفصل الثاني یتمحور عن المنازعات الجمركیة أمام القضاء المدني فبدأنا في 

عة المبحث الأول طبیعة المنازعات الجمركیة المدنیة، وتناولنا في المبحث الثاني المتاب
القضائیة الجمركیة أمام القضاء المدني، وختمنا دراستنا بجملة من الاستنتاجات التي توصلنا 

   .04 -17إلیها من خلال البحث في المنازعات الجمركیة في ظل القانون 
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هو المنهج الوصفي التحلیلي یتعلق بإبراز  المنهج المتبع في دراسة الموضوعإن 
ثراء خصوصیة المنازعات الجمركیة من ٕ  اخلال دراسة النصوص القانونیة والتعلیق علیها، وا

أحكام التشریع الجمركي والقواعد العامة  بین للموضوع اعتمدت على المنهج المقارن
  .وبالرجوع إلى التشریعات الجمركیة المقارنة



- 5  - 
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المنازعات الجمركیة أمام القضاء الجزائي في ظل 
  04-17القانون 
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إن المنازعــات الجمركیــة هــي كــل النزاعــات التــي یحتمــل رفعهــا إلــى القضــاء مــن جــراء 
ســـیر المرفـــق، فـــیمكن تصـــنیف المنازعـــات الجمركیـــة إلـــى صـــنفین، المنازعـــات الجمركیـــة ذات 

  .نازعات الجمركیة ذات الطابع المدنيالطابع الجزائي، والم
، )الفصــــل الأول(ونحــــن بصــــدد دراســــتنا للمنازعــــات الجمركیــــة ذات الطــــابع الجزائــــي، 

، بــــالتطرق إلــــى تعریفهــــا وأركانهــــا، )المبحــــث الأول(نتحــــدث عــــن ماهیــــة الجریمــــة الجمركیــــة، 
لثانیــة فــي حالــة وأصــناف الجــرائم ومعاینتهــا وفــض النــزاع بالتســویة الودیــة، ثــم تــأتي المرحلــة ا

المبحـــث (عـــدم فـــض النـــزاع نلجـــأ إلـــى القضـــاء وهـــي المتابعـــة القضـــائیة الجمركیـــة الجزائیـــة، 
، من إجراءات مباشرة الدعوى العمومیة وقواعد الاختصاص، وأسباب انقضـاء الـدعوى )الثاني

  .العمومیة الناشئة عن ارتكاب الجریمة الجمركیة
  ماهیة الجریمة الجمركیة :المبحث الأول

الجریمة هي سلوك إنساني یقضي في أغلب الأحیان إلى إهدار حق أو تعریضها إلـى 
الخطــر، فالجریمــة تشــكل الإطــار المفــاهیمي فهــي الجســر الــذي یــتم مــن خلالــه الوصــول إلــى 
جمیع التفاصیل المكونة له، لذلك ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطالب، حیث نتنـاول تعریـف 

، ومعاینــة )المطلــب الثــاني(، وأصــناف الجریمــة الجمركیــة، )طلــب الأولالم(الجریمــة وأركانهــا، 
 ).المطلب الرابع(، المصالحة الجمركیة )المطلب الثالث(الجرائم الجمركیة، 

  تعریف الجریمة الجمركیة وأركانها: المطلب الأول
، والوقـــوف )الفـــرع الأول(نتطـــرق مـــن خـــلال دراســـتنا إلـــى تعریـــف الجریمـــة الجمركیـــة، 

صوصیة النمـوذج القـانوني للجریمـة الجمركیـة، یتطلـب البحـث فـي خصوصـیة الأركـان على خ
  ).الفرع الثاني(العامة لها، 
 تعریف الجریمة الجمركیة :الفرع الأول

المخالفــــة "مــــن قــــانون الجمــــارك الجزائــــري علــــى أنــــه  5مــــن المــــادة ) ك(نصــــت الفقــــرة 
ــــوان ــــا للق ــــة مخالفــــة، أو خرق ــــة هــــي كــــل جریمــــة مرتكب ــــي تتــــولى إدارة الجمركی ین والأنظمــــة الت

 240، وهو التعریف نفسه جـاءت بـه المـادة "الجمارك تطبیقها والتي ینص القانون على قمعها
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حیــث وردت لتحدیــد مجــال اختصــاص إدارة الجمــارك فــي هــذا  1مــن قــانون الجمــارك الجزائــري،
لأنظمــة التــي المجــال إلــى مختلــف المخالفــات التــي یقــوم بهــا الأشــخاص لمختلــف القــوانین، وا

تســـهر إدارة الجمـــارك علـــى تطبیقهـــا بشـــرط أن یـــنص قـــانون الجمـــارك علـــى قمـــع هـــذه الجـــرائم 
  .والمخالفات

لــم  10-98ومــن خــلال كــل نصــوص قــانون الجمــارك، بعــد تعــدیل قــانون الجمــارك رقــم
) ك(یذكر الجریمة الجمركیة واستبدلها بالمخالفات الجمركیة، عـدا تلـك التـي جـاءت فـي الفقـرة 

المتضـــمن قـــانون الجمـــارك، وذلـــك لســـببین إثنـــین أولهمـــا لغـــوي كـــون مصـــطلح  5المـــادة  مـــن
، وثانیهمـــا منهجـــي كـــون )Infraction(هـــو الترجمـــة الصـــحیحة للمصـــطلح الفرنســـي " جریمـــة"

حیــث نمیــز بــین ) Delis(، وجــنح )Contravention(الجــرائم الجمركیــة تنقســم إلــى مخالفــات 
  .هذه وتلك

المتعلق بمكافحـة  23/08/2005نه منذ صدور الأمر المؤرخ في وتجدر الإشارة إلى أ
   2.التهریب، أصبحت الجرائم المرتكبة تشمل أیضا الجنایات

من قـانون  5المعدلة للمادة  04-17من قانون الجمارك رقم  02أما بخصوص المادة 
ریعیة القــــوانین والتنظیمــــات الجمركیــــة مجمــــوع الأحكــــام التشــــ) "ك(الجمــــارك جــــاء فــــي فقرتهــــا 

بمعنــى جـــاء بمفــاهیم عامــة ولــم یعـــرف " والتنظیمیــة التــي تــنظم العمــل الجمركـــي بصــفة عامــة
  3.الجریمة الجمركیة كذلك

أمــــا التعریــــف الفقهــــي لهــــذه المســــألة، فلــــم یــــرد فــــي قــــانون الجمــــارك تعریــــف للجریمــــة 
أو بأنهـا " بأنهـا كـل إخـلال بالقـانون أو الـنظم الجمركیـة"الجمركیة إلا أن بعـض الفقهـاء عرفهـا 

  4".كل عمل إیجابي یتضمن إخلال بالقوانین واللوائح الجمركیة ویقدر الشارع من أجله عقوبة"
                                                           

، 1979جویلیة  21المؤرخ في  07-79القانون رقم  ویتممیعدل  1998أوت  22، المؤرخ في 10 -98قانون رقم  -1
  .م1998أوت  23الصادرة في  61عدد . ر.متضمن قانون الجمارك، جال
، دار الجامعة الجدیدة "- دراسة مقارنة- المساهمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري،شاكر سلیمان -2

  .35، صالإسكندریة - الأزارطیة- ش40- 38للنشر 
 1979جویلیة 21المؤرخ في  07- 79دل ویتمم القانون رقم یع 2017فیفري 16، المؤرخ في 04 -17القانون رقم  -3

  .2017فیفري  19الصادرة في  11ر عدد.والمتضمن قانون الجمارك، ج
  .28، ص2000، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، "النظریة العامة للجریمة الجمركیة "قي رامز شعبان،و ش -4
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  أركان الجریمة الجمركیة: الفرع الثاني
   الركن المادي والمعنوي للجریمة الجمركیة :أولا
بل یؤخـذ  فلا قیام للجریمة الجمركیة بدون الركن المادي، :الركن المادي للجریمة الجمركیة-أ

نمــا یلــزم  ٕ علــى المشــرع فــي هــذا الصــدد توســعه فــي تحدیــد الــركن المــادي إلــى درجــة الإفــراط، وا
فـــوق ذلـــك تـــوافر الـــركن المعنـــوي متمـــثلا فـــي القصـــد الجنـــائي أو الخطـــأ، والملاحـــظ فـــي هـــذا 
الصدد أن قـانون الجمـارك الجزائـري قـد خـرج صـراحة علـى الحكـم المتقـدم بتفریطـه فـي القصـد 

  1.الجنائي
إن الــــركن المــــادي للجریمــــة بصــــفة عامــــة یقــــوم علــــى ثــــلاث عناصــــر الفعــــل والنتیجــــة 
والعلاقة السببیة وهي الرابطة التـي تـربط مـا بـین النتیجـة والفعـل بصـورتین الإیجابیـة والسـلبیة، 
والــــركن المــــادي للجریمــــة الجمركیــــة لا یخــــرج عــــن مــــا ذكرنــــاه ســــلفا فهــــو یتمثــــل فــــي مخالفــــة 

ضــها النصــوص القانونیــة أو التنظیمیــة التــي یتضــمنها التشــریع الجمركــي، الالتزامــات التــي تفر 
والتي تقوم على توافر علاقة قانونیة من ضریبة وغیرها بـین الفاعـل والدولـة كشـخص معنـوي، 
لكــون الفاعــل أو المــتهم طرفــا ســلبیا باعتبــاره المــدني فــي هــذه العلاقــة، وبمقتضــاها یقــع علــى 

بعمــل أو الامتنــاع عــن القیــام بعمــل، وبمخالفــة هــذا الالتــزام تقــع عاتقــه التــزام جمركــي بالقیــام 
الجریمـــة الجمركیـــة، وعلـــى هـــذا الأســـاس یتكـــون الـــركن المـــادي للجریمـــة الجمركیـــة مـــن نشـــاط 

  2.مادي یباشره الجاني  ومحلا ینصب علیه هذا النشاط، ومكانا یمارس فیه هذا النشاط
التنفیذیــة فــي تحدیــد أهــم عنصــر فــي  حتــى یتجلــى هــذا التوســع مــن خــلال إســهام الهیئــة

الـركن المــادي للجریمـة وهــو مــدخل الجریمـة مــن خـلال وضــع قائمــة البضـائع الحساســة القابلــة 
للتهریب، بمعنى قانون الجمارك الذي تنازلت فیه السلطة التشریعیة عن أهم صـلاحیتها لفائـدة 

  .یةوزیر المالیة والمدیر العام للجمارك وأحیانا أخرى لوالي الولا

                                                           
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، )"ریف وتصنیف الجرائم الجمركیةتع(، المنازعات الجمركیة" أحسن بوسقیعة، -1

  .13م، ص 2014، 7الجزائر، ط 
، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد بوضیاف "ة الإثبات الجزائي الجمركي في التشریع الجزائريیخصوص"، عقیلة خرشي -2

  .50، ص2017/2018، 11/01/2018یوم  نوقشتالمسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق 
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القاعــدة العامــة فــي التشــریع الجمركــي الجزائــري أن : الــركن المعنــوي للجریمــة الجمركیــة -ب
القصـد الجنــائي غیــر متطلــب لتقریــر المســؤولیة الجزائیــة، كمــا یتضــح مــن النصــوص المتعاقبــة 
للقــانون الجمركــي ممــا یعنــي أن مبــدأ عــدم الأخــذ بحســن النیــة هــو مــن المبــادئ الراســخة فــي 

بتقریرهـا،  10-98مـن قـانون الجمـارك  281ركي الجزائري وهـو مـا أكدتـه المـادة التشریع الجم
ن كانـت قـد سـمحت لـه فـي فقرتهـا  ٕ أنه لا یجوز للقاضي تبرئـة المخـالفین اسـتنادا إلـى نیـتهم، وا

مـن قـانون العقوبـات، فیمـا یخـص  53الثانیة بإمكانیة استفادتهم بالظروف المخففة وفقا للمادة 
مــا یخــص العقوبــات الجبائیــة إعفــاء المخــالفین مــن مصــادرة وســائل النقــل عقوبــة الحــبس، وفی

بشرط أن لا تكون أعمال التهریب متعلقة بالبضـائع المحضـورة وفـق الفقـرة الأولـى  مـن المـادة 
مـن قــانون الجمــارك  281مـن القــانون الجمــارك وهـو ذات المبــدأ الــذي أكـدت علیــه المــادة  21
لجزائیة فـي المـواد الجمركیـة تقـوم بـدون قصـد وبـدون خطـأ، ، في ما یعني المسؤولیة ا17-04

فالفاعلیــة التــي یتطلبهــا التشــریع الجمركــي فــي الــدفاع علــى مصــالح الخزینــة العمومیــة، جعلــت 
ن كـــان هنـــاك بعـــض الجـــرائم  ٕ الطبیعـــة المادیـــة هـــي الســـمة الغالبـــة علـــى الجـــرائم الجمركیـــة، وا

ثناءا، أي بمعنـى الخـروج بـالركن المعنـوي علـى الجمركیة التي خرج بها المشرع عن المبدأ إسـت
   1.القواعد الأصولیة

الـرأي السـائد فـي الفقـه الجنـائي التقلیـدي یعـرف  إن: الركن الشرعي للجریمة الجمركیـة -ثانیا
، بینمــا یعرفــه بعــض "نــص التجــریم الواجــب تطبیقــه علــى الفعــل"الــركن الشــرعي للجریمــة بأنــه

، أي لا بـــد مـــن وجـــود قـــانون یعاقـــب علـــى الفعـــل 2ة للفعـــلالفقهـــاء بأنـــه الصـــفة الغیـــر مشـــروع
إن  3.المرتكب وقت ارتكاب الفعل الجرمي وساریا على المكان الذي ارتكب فیه وعلـى مرتكبـه

ذا كان المتفـق علیـه أن الـركن  4التسلیم بوجود الركن الشرعي من عدمه كان محل اختلاف، ٕ وا

                                                           
  .04- 17من قانون الجمارك  281المادة : أنظر -1
  .12، المرجع السابق،  ص"الجمركیة للجریمةالنظریة العامة " ،شوقي رامز شعبان -2
  .51، المرجع السابق، ص"-دراسة مقارنة-المساهمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري"،شاكر سلیمان -3
          ، 2009، 1، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط1، ج"محاضرات في الإثبات الجنائي" ،نصر الدین مبروك -4

  .215ص
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تضـــي بـــأن یكـــون الـــنص القـــانوني وحـــده ، یخضـــع لمبـــدأ الشـــرعیة الـــذي یق1الشـــرعي للجریمـــة
مصــــدرا للتجــــریم والعقــــاب الــــذي یقصــــد بــــه كــــل قاعــــدة قانونیــــة مكتوبــــة صــــادرة عــــن الســــلطة 
التشریعیة بصفة أصلیة، فیما یعنـي أن سـلطة التجـریم والعقـاب فـي المجـال الجمركـي تمارسـها 

الجمركیـة عـن  السلطة التشریعیة بصفة أصلیة، وهو تأكیـدا صـریحا، علـى عـدم خـروج الجـرائم
مبــــدأ الشــــرعیة، أوعــــن الســــلطة التنفیذیــــة عنــــدما یمنحهــــا الدســــتور، أحیانــــا صــــلاحیة التشــــریع 
اســـتثناء وفـــق شـــروط خاضـــعة وباتبـــاع إجـــراءات محـــددة تكســـب القـــرارات الصـــادرة عنهـــا قـــوة 
القــانون، غیــر أن الــركن الشــرعي للجــرائم الجمركیــة یتمیــز بعــدة خصــائص متعــددة تشــكل فــي 

ظهر من مظـاهر الإخـلال بمبـدأ الشـرعیة فـي تحدیـد معـالم الجریمـة الجمركیـة عـن مجموعها م
طریــق اعتمــاد آلیــة التفــویض والخــروج عــن القواعــد العامــة لتفســیر النصــوص الجنائیــة وعــدم 

 .رجعیة القانون الأصلح للمتهم

  :أصناف الجرائم الجمركیة: المطلب الثاني
ــــة ال ــــري الجــــرائم الجمركی ــــین وزع المشــــرع الجزائ ــــانون الجمــــارك ب معاقــــب علیهــــا فــــي ق

التــي تــنص علــى  04-17مــن قــانون رقــم  318المخالفــات والجــنح والجنایــات، حســب المــادة 
تنقســم الجــرائم الجمركیــة إلــى درجــات مــن المخالفــات والجــنح، دون الإخــلال بالجنایــات التــي "

فــــي  06-05، والجنایــــات التــــي نــــص علیهــــا الأمــــر "یمكــــن أن تــــنص علیهــــا قــــوانین خاصــــة
، الجــنح، )الفــرع الأول(المتعلقــة بمكافحــة التهریــب، فنتحــدث عــن المخالفــات،  23/08/2005

  ).الفرع الثالث(الجنایات،  ،)الفرع الثاني(
   :المخالفات الجمركیة: الفرع الأول

وقسمتها  322إلى  319نص قانون الجمارك على المخالفات الجمركیة في المواد من 
 318المعدلـة بأحكــام المــواد  04-17مــن قـانون الجمــارك رقــم 130إلـى درجــات حسـب المــادة 

  .325و 324و 321و 320و 319مكرر و 318و
  .مخالفة من الدرجة الأولى: 319المادة 

                                                           
الصادر في  49ر عدد . یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج1966جوان 8، المؤرخ في 66/156الأمر  -1

  .، تضمن الركن الشرعي للجریمة 1966جوان 11
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  .مخالفة من الدرجة الثانیة: 320المادة 
  1.مخالفة من الدرجة الثالثة: 321المادة 
  .10-98مخالفة من الدرجة الرابعة من قانون : 322المادة 

مــــــن خــــــلال هــــــذه المــــــواد نســــــتنتج أن المخالفــــــات مــــــن الدرجــــــة الأولــــــى فهــــــي تتعلــــــق 
  : بالتصریحات لدى الجمارك وهي نوعان

النــوع الأول یتعلــق بعــدم تقــدیم التصــریحات فــي موعــدها مثــال علــى ذلــك لا یــتم تقــدیم 
عة التصریحات وبیان الحمولة من طرف الربـان أو وكیـل السـفینة خـلال الأربعـة والعشـرین سـا

  .من وصول السفینة إلى المیناء
والنــوع الثــاني یتعلــق بعــدم صــحة المعلومــات الــواردة فــي التصــریحات مثــال علــى كــل 

، أمـا المخالفـات 2سهو أو عدم دقة في البیانات التي یجب أن یتضمنها التصریحات الجمركیة
الاقتصــــادیة مــــن الدرجــــة الثانیــــة فهــــي متعلقــــة بالتعهــــدات المكتبیــــة ســــواء مــــا تعلــــق بالأنظمــــة 

وهي تحصیل الحقوق والرسوم أو التقاضـي عنهـا عنـدما لا یعاقـب القـانون بصـرامة . الجمركیة
 320مـادة (أكبر، أو المخالفات المرتكبة بمناسبة نقل البضائع الموضوعة تحت نظـام العبـور 

  .04 -17قانون الجمارك 
أو طـرود مغلقـة كوحـدة أما المخالفات من الدرجـة الثالثـة سـواء تعلـق الأمـر بتقـدیم رزم 

فـي التصــریحات المــوجزة أو المخالفــات المضــبوطة عنـد المراقبــة الجمركیــة البریدیــة للمظــاریف 
المرسلة من شخص إلى آخر أو یتعلق الأمر بالتصریحات المزورة مـن قبـل المسـافرین عنـدما 

رابعـــة ، أمـــا مخالفـــات مـــن الدرجـــة ال3تتعلـــق بالأســـلحة أو المخـــدرات أو أیـــة بضـــاعة محظـــورة
قـــانون الجمـــارك ویتعلـــق الأمـــر بالتصـــریحات المـــزورة مـــن حیـــث نـــوع  322وردت فـــي المـــادة 

ــــوافر  ــــین المرســــل إلیهــــا الحقیقــــي عنــــدما ترتكــــب بت البضــــاعة أو قیمتهــــا ومنشــــأها أو فــــي تعی
  :شرطین

                                                           
  .04-17 رقم من قانون الجمارك 321إلى  319المواد من : أنظر  -1
  .111، المرجع السابق، ص)" تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة(،المنازعات الجمركیة"، بوسقیعة أحسن  -2
  .70المرجع السابق، ص ، أطروحة دكتوراه،"خصوصیة الإثبات الجزائي الجمركي في التشریع الجزائري" ، عقیلة خرشي -3
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أن تكــــون البضــــاعة محــــل المخالفــــة مــــن صــــنف البضــــائع غیــــر المحظــــورة أو مــــن صــــنف  -
 .المرتفع البضائع الخاضعة لرسم

ترتكــب المخالفــة بواســطة فــواتیر أو شــهادات أو وثــائق أخــرى مــزورة علمــا أن التصــریحات  -
المزورة من حیث نوع البضاعة أو قیمتها أو منشأها أو في تعیین المرسل إلیه الحقیقي تشـكل 

 .1مخالفة من الدرجة الأولى أو الثانیة إذا لم ترتكب بواسطة وثائق مزورة

  الجنح الجمركیة: الفرع الثاني
-17مكـرر مـن قـانون الجمـارك رقـم  3252و 325تحدث عن الجنح الجمركیة المـادة 

مــن الدرجــة الثانیــة،  ث قســمت الجــنح الجمركیــة إلــى جــنح مــن الدرجــة الأولــى، وجنحــةیــبح 04
مثــال جــنح مــن الدرجــة الأولــى تتعلــق بــالجرائم التــي تضــبط فــي المكاتــب أو المراكــز الجمركیــة 

الفحــص والمراقبــة أي أعمــال الاســتیراد أو التصــدیر بــدون تصــریح، أو بتصــریح  أثنــاء عملیــة
  .مزور، والتي تمت معاینتها خلال عملیات الفحص أو المراقبة

مكـرر مـن نفـس القـانون مثـال  325أما الجنحة من الدرجة الثانیة نصـت علیهـا المـادة 
إلغـــاء أو تعـــدیل أو إضـــافة علـــى ذلـــك كـــل فعـــل تـــم باســـتعمال الوســـائل الإلكترونیـــة وأدى إلـــى 

معلومات أو برامج في النظام المعلوماتي للجمـارك یكـون نتیجـة الـتملص عـن حـق أو رسـم أو 
إلـخ، التصـریحات ...أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بـدون وجـه حـق علـى أي امتیـاز آخـر

 مـــن هــذا القـــانون مـــن 21الخاطئــة للبضـــائع المنصــوص علیهـــا فـــي الفقــرة الأولـــى مــن المـــادة 
  3.حیث النوع أو القیمة أو المنشأة

 الجنایات الجمركیة : الفرع الثالث

یقصـــد بالتهریـــب تطبیـــق  04-17مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم  324حســـب نـــص المـــادة 
 51خـرق أحكـام المـواد ، البضـائع أو تصـدیرها خـارج مكاتـب الجمـارك اسـتیراد :الأحكام الآتیـة

مـــــــن هـــــــذا  226مكـــــــرر و 225و 225و 223و 222و 221و 64و 62و 60مكـــــــرر و 53و
                                                           

  .132، المرجع السابق، ص")تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة( ،المنازعات الجمركیة " أحسن بوسقیعة ، -1
  .04-17مكرر من قانون الجمارك  325و  325المادتین  :أنظر -2
  .04- 17من قانون الجمارك  225 المادة: أنظر -3
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لا تعــد الأفعــال المــذكورة فــي هــذه المــادة أو خــرق أحكــام ،القــانون، تفریــغ وشــحن البضــائع غشــا
مــن هــذا القــانون  288أعــلاه، تهریبــا عنــدما یقــع بضــائع قلیلــة القیمــة فــي مفهــوم المــادة  المــواد

  .1التهریبالذي یتعلق بمكافحة  23/08/2005المؤرخ في  06- 05بالإضافة إلى الأمر 
مــا نستخلصــه مــن النصــوص الســابقة أن التهریــب یكــون إمــا فــي شــكل اســتیراد البضــائع أو   

تصـــدیرها خــــارج المكاتــــب الجمركیـــة وهــــي الصــــورة الحقیقیــــة للتهریـــب، أو مــــا أصــــطلح علیــــه 
بالتهریب الحقیقي أو الفعلي، فضلا عن الصورة الأخرى یكون فیهـا التهریـب بحكـم القـانون أو 

مــن  324، بالإضــافة إلــى جــرائم أخــرى لا تعتبــر بمفهــوم المــادة 2التهریــب الحكمــيمــا یســمى ب
قانون الجمارك تهریبي ولكنهـا متصـلة بهـا، وهـي جـرائم عـدم التبلیـغ عـن أفعـال التهریـب سـواء 

ــــمنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون التهریـــب أو تلـــك التـــي اســـتمدها المشـــرع بموجـــب ق ــــانون رقــــ    مـــــــ
17-04.  

  معاینة الجرائم الجمركیة: لثالثالمطلب ا
إن عبئ الإثبات في المواد الجزائیة تحكمه قاعدتان تتمثـل فـي مبـدأ أصـل البـراءة التـي   
تحكم العلاقـة بـین المـتهم والنیابـة العامـة فـي توزیـع عبـئ الإثبـات، والثانیـة فـي تعیـین القاضـي 

  .وترد علیه استثناءات الجزائي الذي یبنى علیه حكم الإدانة الذي یهدم أصل البراءة،
وعبـئ الإثبـات هـي مـن أهـم الاسـتثناءات التــي خـرج بهـا المشـرع الجمركـي مـن القواعــد 

، ثـــم محضـــر )الفـــرع الأول(الأصـــولیة فـــي الإثبـــات الجزائـــي، فنتحـــدث عـــن محضـــر الحجـــز، 
  ).الفرع الثالث(، القوة الإثباتیة للمحاضر، )الفرع الثالث(معاینة، 

    جزمحضر الح: الفرع الأول
هــو إجــراء تحفظـــي مؤقــت یقــوم بـــه عــون الجمــارك المخـــتص أو أي عــون مــن أعـــوان 
الدولــــة المــــؤهلین بحكــــم التشــــریع أو التنظــــیم وینصــــب أساســــا علــــى البضــــائع محــــل الغــــش أو 
التهریــب الجمركــي، إمــا بســبب حیازتهــا غیــر الشــرعیة أو ســبب اســتیرادها أو تصــدیرها خــارج 

                                                           
  .2005أوت  28الصادر في  59ر، عدد .یب، جالمتعلق بمكافحة التهر  2005أوت  23المؤرخ في  06- 05الأمر  -1
  ، دار الحدیث للكتابة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، "النظام القانوني لمكافحة التهریب في الجزائر"، موسى بودهان -2
  .40، ص2007، 1ط
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ها، وینتهــي دومــا بتحریــر محضــر الحجــز، نظــم المشــرع المكاتــب الجمركیــة بــدون تصــریح شــأن
یكفــي أن یــتم المحضــر  10-98مــن قــانون الجمــارك رقــم  251إلــى  241أحكامــه فــي المــواد 

لا فقد المحضر قوته الإثباتیة ٕ   .وفقا للشروط والشكلیات المنصوص علیها في هذه المواد وا
  :الشكلیات الجوهریة العامة لمحاضر الحجز الجمركیة :ولاأ
المتعلـق   06-05مـن الأمـر  32باسـتقراء المـادة : صفة محرري محضـر الحجـز الجمركـي -أ

مـن قـانون الجمـارك التـي  1الفقـرة  241بمكافحة التهریب، والذي یتفق ما جاء فیها مع المادة 
یمكـن أعـوان الجمـارك وضـباط الشـرطة القضـائیة وأعوانهـا المنصـوص علـیهم "تنص على أنه 

ت الجزائیــة وأعــوان مصــلحة الضــرائب، وأعــوان المصــلحة الوطنیــة لحــراس فــي قــانون الإجــراءا
الشــواطئ وكــذا الأعــوان المكلفــین للتحریــات الاقتصــادیة، والمنافســة والأســعار، والجــودة وقمــع 

، فالمشرع وسع من نطاق الأشـخاص "الغش، أن یقوموا بمعاینة المخالفات الجمركیة وضبطها
اعتبار أنه یحـرر فـي حالـة الجـرائم المتلـبس بهـا، یشـمل  المؤهلین لإعداد محضر الحجز على

  :بالإضافة إلى أعوان الجمارك الآتیة ذكرهم
مـــن  20، 19، 15، 14ضـــباط وأعـــوان الشـــرطة القضـــائیة الـــوارد ذكـــرهم فـــي المـــواد 

قــــانون الإجــــراءات الجزائیــــة، أعــــوان مصــــالح الضــــرائب، أعــــوان المصــــلحة الوطنیــــة لحــــراس 
،أعــــوان التحریــــات الاقتصــــادیة والأســــعار 04-17قــــانون الجمــــارك  مــــن 44الشــــواطئ المــــادة 

  1.والجودة ومنع الغش
ــزموعــد ومكــان تحریــر محضــر  -ب مــن قــانون الجمــارك  242تــنص المــادة : الجمركــي الحج

بعــد معاینــة الجریمــة الجمركیــة یجــب توجیــه البضــائع لمــا فیهــا وســائل "علــى أنــه  04-17رقــم 
یــداعها فیــه، النقــل والوثــائق المحجــوزة إلــى  ٕ أقــرب مكتــب أو مركــز جمركــي مــن مكــان الحجــز وا
، تشـترط 98/10مـن قـانون الجمـارك  242فیمـا إذا كانـت المـادة " ویحرر فیـه محضـر الحجـز

أن یتم تحریر محضـر الحجـز فـور إیـداع البضـائع بالمكاتـب أو المراكـز الجمركیـة، بمعنـى أن 
ین الشــرطین، بحیـث أجــازت أن یحــرر فــي صـیاغتها الجدیــدة جـاءت خالیــة مــن هـاذ 02الفقـرة 

                                                           
العلوم السیاسیة، و  حقوقمجلة الي، مقال علم، "حاضر الجمركیة للتشریع الجزائريالقوة الإثباتیة لم"، عقیلة خرشي -1

  .335 -334ص،  - ، ص2017جامعة عباس العزور خنشلة، العدد السابع، جانفي 
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المحضر بصفة صحیحة فـي الأمـاكن التالیـة دون التقیـد بـزمن معـین، وأنهـا جـاءت خالیـة مـن 
، المعدلــــة 2431اشــــتراط الفوریــــة فــــي تحریــــر محضــــر الحجــــز، فإننــــا نلاحــــظ اســــتقراء المــــادة 

" وجـه الفـوريالت"في صیغتها الجدیدة على النحو السابق جاءت بعبارة  04-17بموجب قانون 
 242مما یفهم منه عودة المشرع إلـى تقـدیر هـذا الشـرط، ومنـه یطـرح السـؤال مـن نـص المـادة 

  المعدلة؟
عندما لا تسـمح الظـروف أو "تنص على أنه  04-17من قانون الجمارك  243المادة 

الأوضــاع المحلیــة بالتوجیــه الفــوري للبضــائع إلــى مكتــب أو مركــز جمركــي، یمكــن وضــع هــذه 
ما في جهة أخرى البضائع ٕ   .تحت حراسة المخالف أو القید إما في أماكن الحجز نفسها وا

یجــــب أن یتضــــمن كــــل المعلومــــات التــــي تســــمح  :مضــــمون محضــــر الحجــــز الجمركــــي -ج
بالتعرف على المخالفة والبضاعة والوثائق المتعلقة بهما، ووسیلة النقل إن وجـدت، بحسـب مـا 

ن قــانون الجمــارك والتــي عــددت البیانــات الواجــب مــ 2فــي فقرتهــا  2452هــو وارد فــي المــادة 
توفرهــــا فــــي المحضــــر وتتمثــــل فــــي تــــاریخ ومكــــان وســــاعة الحجــــز وســــبب الحجــــز، التصــــریح 
بـــالحجز المخـــالف، ألقـــاب وأســـماء وصـــفات وعنـــاوین الحـــاجزین والقـــابض المكلـــف بالمتابعـــة، 

عض الحجـــــوز الخ،هنالـــــك الشـــــكلیات الجوهریـــــة المتعلقـــــة بـــــب....وصـــــف البضـــــائع المحجـــــوزة 
ـــازل، تســـلم  ـــتم فـــي المن ـــذكر الحجـــز علـــى مـــتن الســـفن ، والحجـــز الـــذي ی الخاصـــة تخـــص بال
محضــر الحجــز الجمركــي بعــد اختتامــه إلــى وكیــل الجمهوریــة حســب الفقــرة الأولــى مــن المــادة 

بغرض رفـع الیـد  04-17المعدلة  247من قانون الجمارك، ویكون اختتامه وفق المادة  251
  .لقابلة للمصادرةعن وسیلة النقل ا

  محضر المعاینة الجمركیة: الفرع الثاني
یمثــل التحقیــق الجمركــي أو المعاینــة المســتند القــانوني الــذي یــدون فیــه أعــوان الجمــارك 
المــــؤهلین قانونــــا معاینــــة الجــــرائم الجمركیــــة ومراقبــــة العملیــــات الجمركیــــة المتعلقــــة بالاســــتیراد 
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لتـي یقومـون بهـا أثنـاء مراقبـة المسـتندات والوثـائق والتصـدیر نتـائج الفحوصـات والاسـتجوابات ا
  .المتعلقة بالوثائق السابقة

یحرر محضر المعاینـة طبقـا للشـروط الـواردة  :الشروط المتعلقة بإعداد محضر المعاینة :أولا
مـــن أجـــل إثبـــات الجــرائم التـــي یقـــوم باكتشـــافها  04-17مـــن قـــانون الجمــارك  252فــي المـــادة 

راقبــة الوثائقیــة والســجلات الحســابیة ضــمن الشــروط الــواردة فــي المــادة أعــوان الجمــارك إثــر الم
، 04-17مــــن قــــانون الجمــــارك رقــــم 1مكـــرر 252والمــــادة  10-98مـــن قــــانون الجمــــارك  48

وبصفة عامة إثر التحریات التي یقوم بها هؤلاء الأعوان، سواء أدت هذه التحریات إلـى حجـز 
امیتهـا، والوقـوف علـى الغـش الجمركـي بمناسـبة الوثائق التـي یكتشـف أعـوان الجمـارك عـدم نظ

فحصهم لهـذه الوثـائق، هـذه الشـروط منهـا مـا هـو متعلـق الأعـوان المـؤهلین لتحریـره، ومنهـا مـا 
  .1هو متعلق بتحریر المحضر ذاته

ـــه-أ ـــون لتحریـــر المحضـــر وبیانات مـــن قـــانون  241تنـــاولتهم المـــادة : صـــفة الأعـــوان المؤهل
د حصر صلاحیة تحریـر محضـر المعاینـة فـي أعـوان الجمـارك فإننا نجده ق 10-98الجمارك 

  .الذین لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان المكلفین بمهام القابض
وفــي هــذا میــز المشــرع الجمركــي بــین التحقیــق العــادي الــذي یجریــه هــؤلاء، وبــین هــذا 

التحقیـــق الجمركـــي التحقیـــق الـــذي یـــتم إثـــر مراقبـــة الوثـــائق والســـجلات الجمركیـــة، وفـــي إطـــار 
العــادي، یجـــوز لكـــل أعـــوان الجمــارك علـــى اخـــتلاف رتـــبهم ووظــائفهم القیـــام بـــه، أمـــا التحقیـــق 

مــن قــانون  48الجمركــي إثــر مراقبــة الوثــائق والســجلات الحســابیة ،نــص الفقــرة الأولــى المــادة 
 یمكــن أعــوان الجمــارك الـذین لهــم رتبــة ضــابط مراقبــة علــى الأقــل"علــى أنــه  10-98الجمـارك 

والأعــوان المكلفــین مهــام القــابض، أن یطــالبوا فــي أي وقــت بــالإطلاع علــى كــل أنــواع الوثــائق 
والجــداول المتعلقــة بالعملیــات التــي تهــم مصــلحتهم فــالفواتیر وســندات التســلیم وجــداول الإرســال 

  " وعقود النقل والدفاتر والسجلات
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ون موضـــوع علـــى أنـــه یجـــب أن تكـــ 04-17مـــن قـــانون الجمـــارك  252تـــنص المـــادة 
محضـــر المعاینـــة الجـــرائم الجمركیـــة التـــي تـــتم معاینتهـــا مـــن طـــرف أعـــوان الجمـــارك علـــى إثـــر 

مكـــرر مـــن هـــذا القـــانون،  92و 48معاینـــة الســـجلات، وضـــمن الشـــروط الـــواردة فـــي المـــادتین 
وبصــفة عامــة علــى إثــر نتــائج التحریــات التــي یقــوم بهــا أعــوان الجمــارك، ویجــب أن یتضــمن 

قــامتهم : انــات مثــال ذالــكمحضــر معاینــة البی ٕ ألقــاب الأعــوان المحــررین وأســماءهم وصــفاتهم وا
الإداریة، تاریخ ومكان التحریات التي تم القیام بها ،الألقاب والأسماء والهویات الكاملة، مكـان 
إقامـــة المخـــالف أو المخـــالفین، طبیعـــة المعاینـــات التـــي تمـــت والمعلومـــات المحصـــلة إمـــا بعـــد 

  1الخ...د سماع الأشخاصمراقبة الوثائق أو بع
  القوة الإثباتیة للمحاضر الجمركیة: لفرع الثالثا

جــاء فــي الفقــرة  :المحاضــر الجمركیــة ذات الحجیــة الكاملــة لإثبــات الجریمــة الجمركیــة :أولا
تبقـى المحاضـر الجمركیـة "علـى أنـه  04-17من قانون الجمـارك رقـم  254الأولى من المادة 

حلفــین علــى الأقــل، مــن بــین الضــباط والأعــوان المــذكورین م) 02(المحــررة مــن طــرف عــونین 
من هذا القانون صحیحة مـا لـم یطعـن فیهـا بتزویـر المعاینـات المادیـة الناتجـة  241في المادة 

كمـا جـاء فـي " عن استعمال حواسهم أو بوسائل مادیة مـن شـأنها السـماح للتحقـق مـن صـحتها
ا أن حجیـــة المحاضـــر المحـــررة مـــن طـــرف مـــن المقـــرر قانونـــا وقضـــاء:" قـــرار المحكمـــة العلیـــا

من قانون الجمارك موثـوق بهـا فیمـا یخـص الإثباتـات المادیـة  241الأعوان المذكورین بالمادة 
مـن قـانون الجمـارك أي أن القاضـي مقیـد بالمعاینـات  254المضمنة فیها طبقـا لأحكـام المـادة 

بالــــدلیل العكســــي الــــذي المادیــــة المدونــــة بالمحضــــر مــــا لــــم یطعــــن فیهــــا بــــالتزویر ولــــم یــــؤت 
  2.یناقضها

لقــد اعتبــر التشــریع الجمركــي للمعاینــات المادیــة : مضــمون المحاضــر ذات الحجیــة الكاملــة-أ
شرط أساسي لاكتساب المحاضر الجمركیة الحجیة إلى غایة الطعـن فیهـا بـالتزویر، وبـالرجوع 
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أن :" نــص علــىنجــد أن المشــرع الجزائــري  04-17مــن قــانون الجمــارك رقــم  254إلــى المــادة 
إلـخ أو تلـك التـي ...المعاینات المادیة هي الناتجة عن استعمال حواسهم كالسمع والشم والذوق

، ومن أمثلتها عـدد الطـرود، "تم معاینتها بوسائل مادیة من شأنها السماح بالتحقق من صحتها
  .1إلخ. الوزن، قیس قطعة القماش

 04-17مـن قـانون الجمـارك رقـم 254أضـافت المـادة  :صفة محـرري المحضـر وعـددهم -ب
لكــي یكــون للمحاضــر الجمركیــة القــوة الإثباتیــة یجــب أن یكــون محرروهــا عــونین محلفــین علــى 

  . من قانون الجمارك وهو ما تم التطرق إلیه سابقا 241الأقل المذكورین في المادة 
ـــــانون رقـــــم  32والمـــــادة  ـــــى أن  06-05مـــــن ق ـــــق بمكافحـــــة التهریـــــب أشـــــارت إل المتعل

ـــــالجرائم  المحاضـــــر ـــــنفس الأحكـــــام المتعلقـــــة ب الجمركیـــــة المثبتـــــة لأعمـــــال التهریـــــب تخضـــــع ل
المنصوص علیهـا فـي قـانون الجمـارك، بحیـث یتخلـف هـذه الشـرطین السـابقین تفقـد المحاضـر 

  2.الجمركیة الحجیة الكاملة، لتصبح مجرد استدلالات
الســابق  254المــادة جــاء فــي الفقــرة مــن  :المحاضــر الجمركیــة ذات الحجیــة النســبیة -ثانیــا 

ذكرهــا أنــه تثبــت صــحة الاعترافــات والتصــریحات المســجلة فــي محاضــر المعاینــة مــا لــم یثبــت 
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة، عنـــدما یـــتم تحریـــر  213العكـــس، مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة 

  .المحاضر الجمركیة من طرف عون واحد، تعتبر صحیحة ما لم یثبت عكس محتواها
المحضــر الجمركــي ذات حجیــة نســبیة فــي حــالتین، عنــدما یتعلــق الأمــر وعلیــه یكــون 

ة للجرائم الجمركیة عـدا أعمـال تبالتصریحات والاعترافات الواردة في المحاضر الجمركیة المثب
  . التهریب

والحالة الثانیة محررا من قبل عون واحد من الأعوان أو الضباط المذكورین في المـادة 
مثـــال الاعتـــراف فـــي المجـــال الجمركـــي هـــو إقـــرار المـــتهم  10-98مـــن قـــانون الجمـــارك  241
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بالتهمــة المســندة إلیــه، علــى نحــو واضــح علــى أن ینصــب علــى واقعــة الاتهــام ذاتهــا، دون أن 
  1.یكون مشوبا بإكراه مادي أو معنوي، حال كون المتهم متمتعا بالتمییز

  :الحالة الأولى
جب أن یكـون صـادرا مـن المـتهم علـى ولكي یكون للاعتراف قیمته وقوته في الإثبات ی

نفســه علــى الغیــر أو علــى الغیــر مــن المتهمــین، ذلــك أن المــتهم حــق اســتجوابه لا یشــترط قیــد 
القانون أن یحلف الیمین فهو ما یمیزه عن الشهادة، ولا ترقى أقواله إلى مرتبة الشهادة ولا یعـد 

   2إلا أن یكون استدلالا،
مــن قــانون  213ریحة مــع مراعــاة أحكــام المــادة وعلیــه طالمــا أن الإحالــة واضــحة وصــ

الإجــراءات الجزائیــة یتعــین أن یعــود الاعترافــات الــواردة فــي المحاضــر الجمركیــة إلــى القواعــد 
العامــة ولا یخــرج عــن الســلطة التقدیریــة للقاضــي ،وهــو مــا اتخذتــه المحكمــة العلیــا فــي قــرارات 

ات العكـــس یقـــع علـــى عـــاتق المـــتهم إن إثبـــ"أخـــرى غیـــرت بموجبهـــا موقفهـــا الســـابق جـــاء فیهـــا 
قـــــانون الإجـــــراءات  213دة ویرجـــــع تقـــــدیره لســـــلطة القضـــــاة الموضـــــوع وفقـــــا لمقتضـــــیات المـــــا

  3.”الجزائیة
  :الحالة الثانیة

أضـــفى المشـــرع الجمركـــي علـــى المحاضـــر الجمركیـــة المحـــررة مـــن طـــرف عـــون واحـــد 
الجمركیة الـدلیل بالكتابـة أو الحجیة النسبیة بحیث تعتبر صحیحة إلى أن یقدم المتهم للجریمة 

شهادة الشهود على عكس ما ورد فیها مـا یشـكل قلـب لعبـئ الإثبـات وانتهاكـا صـریحا للمبـادئ 
                                .العامة المقررة للإثبات الجزائي

  

                                                           
سكندریة، ، منشأة المعارف بالإ" -، وجمع الاستدلالاتالتأدیبیةجراءات جمع الأدلة اإ –الأدلة التأدیبیة "محمود طنطاوي، -1

  .133، ص2003، 2ط،  مصر
، مذكرة ماجستیر، جامعة باتنة، كلیة الحقوق، "الجزائيللقاضي  الشخصي الاقتناعتأثیر الاعتراف على  "،بسكري مداني -2

  .10، ص2012/2013قسم العلوم القانونیة، 
 02مادة الجمركیة، المصنف ، دلیل الاجتهاد والقضائي في ال12/06/1962، مؤرخ في 73، 53غ ج م ق، قرار رقم -3

  .52، ص1999لسنة 
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  المصالحة الجمركیة الجزائیة : المطلب الرابع
ل أســرع لفــض النزاعــات الجمركیــة إن الهــدف مــن المصــالحة الجمركیــة هــي إجــراء كحــ

مع المـتهم بالجریمـة الجمركیـة یسـمح لمرتكـب الغـش الجمركـي مـن تجنـب المتابعـات القضـائیة 
بالإضـــافة إلـــى تجنیـــب إدارة الجمـــارك إجـــراءات التقاضـــي الطویلـــة لتحصـــیل حقـــوق الخزینـــة 

وشـروط المصـالحة ) الفرع الأول(العامة، ولذلك سنتناول مفهوم المصالحة الجمركیة الجزائیة، 
  ).الفرع الثالث(، وآثار المصالحة الجمركیة، )الفرع الثاني(الجمركیة، 
  تعریف المصالحة الجمركیة: الفرع الأول

مــــرت المصــــالحة الجمركیــــة فــــي التشــــریع الجزائــــري بعــــدة تعــــدیلات، فبصــــدور قــــانون 
، إلــى غایــة "التســویة الإداریــة"بنظــام  21/07/1979المــؤرخ فــي  07-79الجمــارك الجزائــري 

أیـــن عـــاد المشـــرع الجزائـــري الأخـــذ بالمصـــالحة الجمركیـــة مـــن الفقـــرة  10-98صـــدور قـــانون 
 06-05مـن الأمـر  21، لیعـود یمنعهـا مـن جدیـد بموجـب المـادة 265الثانیة مـن نـص المـادة 

تســتثني جــرائم التهریــب المنصــوص علیهــا فــي هــذا "المتعلقــة بمكافحــة التهریــب التــي جــاء فیهــا 
  .1"راءات مصالحة المبینة في التشریع الجمركيالأمر بإج

 265أمــا بــالرجوع إلــى التعــدیل الأخیــر لقــانون الجمــارك فعلــى العمــوم لــم تــأتي المــادة 
المعدلة بأي جدید بخصـوص المصـالحة الجمركیـة مـا عـدا إلغـاء  04-17قانون الجمارك رقم 

انوني للمصالحة الجمركیـة إمكانیة المصالحة بعد صدور حكم نهائي، ولم تتضمن للتكییف الق
فهـــي علـــى رأس النقـــائص التـــي یجـــب أن یشـــملها تعـــدیل قـــانون الجمـــارك والأمـــر الـــذي أثـــار 

المعدلـة والـذي  04-17من قـانون الجمـارك  263انتباهنا هو التعدیل الذي أدخل على المادة 
ف تملكـــــه إدارة الجمـــــارك كوســـــیلة إكـــــراه فـــــي مواجهـــــة المخـــــال" ســـــند دیـــــن"اعتبـــــر المصـــــالحة 

مـــن قـــانون الجمـــارك  265فنصـــت المـــادة  2فهـــو توظیـــف عشـــوائي للمصـــطلحات،. المتصـــالح
أنــه یــرخص لإدارة الجمــارك بــإجراء المصــالحة مــع الأشــخاص "التــي جــاء فیهــا  17-04 غیــر ّ

                                                           
  .المتعلق بمكافحة التهریب 06- 05من الأمر  21المادة : أنظر -1
، المجلة "79/07المعدل والمتمم لقانون الجمارك  17/04من القانون  110و 109التعلیق على المادتین " ،زعباط فوزیة-2

ص ،  -، ص2017جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، العدد الرابع، دیسمبر  الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة،
280 - 281.  
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أقرهــــا المشــــرع تماشــــیا مــــع " المتــــابعین بســــبب ارتكــــابهم الجــــرائم الجمركیــــة بنــــاءا علــــى طلــــبهم
كمـــا یجـــوز أن تنقضـــي "مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة  6ي الفقـــرة المبـــادئ العامـــة الـــواردة فـــ

  ". الدعوة العمومیة بالمصلحة إذا كان القانون یجیزها صراحة
  شروط المصالحة الجمركیة: الفرع الثاني

تعریـف المصـالحة بوجـه عـام بأنهــا تنـازل مـن الهیئـة الاجتماعیــة عـن حقهـا فـي الــدعوة 
لجهــة الإدارة  2نظــام یخضــع للســلطة التقدیریــة 1علیــه الصــلح، الجنائیــة مقابــل الــدفع الــذي قــام

  .ممثلة في مصلحة الجمارك، تقدرها وفقا لظروف الصالح العام
إذا كان الأصل فـي قـانون الجمـارك هـو جـواز : شروط الموضوعیة للمصالحة الجمركیة :أولا

الثانیــة مــن  المصــالحة فــي كــل الجــرائم أي كــان وصــفها جــنح أو مخالفــات بموجــب نــص الفقــرة
ــــى القاعــــدة  04-17مــــن قــــانون الجمــــارك  265المــــادة  ــــانون اســــتثناءا واحــــد عل فقــــد أورد الق

المذكورة بـنص بصـراحة عـدم الجـواز المصـالحة فـي طائفـة منهـا وهـي تلـك المتعلقـة بالبضـائع 
  .من قانون الجمارك 21المحظورة عند الاستیراد والتصدیر حسب مفهوم الفقرة الأولى المادة 

لــــى غایــــة مــــرد ٕ ه خطــــورة هــــذه الجــــرائم علــــى المجتمــــع وأضــــرارها بالاقتصــــاد الــــوطني وا
المتعلـــق بأعمـــال التهریـــب التـــي اســـتثنت أعمـــال التهریـــب مـــن إجـــراء  06 -05صـــدور الأمـــر 

  .المصالحة
 265إذ مـا یمكـن استخلاصـه مـن نـص المـادة : الشروط الإجرائیة للمصالحة الجمركیة: ثانیا

ام المصــالحة أنــه لا بــد أن یقــوم المتــابع بالجریمــة الجمركیــة بتقــدیم الســابقة، أن مــن شــروط قیــ
طلب إلى الجهة الإداریة المؤهلة لذلك، وأن توافق هـذه الأخیـرة علـى ذلـك مـا لـم تكـن الجریمـة 
المرتكبــة مــن الجــرائم التــي تســتوجب أخــذ الــرأي اللجنــة الوطنیــة للمصــالحة أو اللجــان المحلیــة 

  3.لحة نهائیة ومنتجة لآثارها إلا بعد صدور قرار المصالحةللمصالحة، ولا تكون المصا

                                                           
  .268، ص2005، مصر، "الموسوعة الجمركیة، دار الفكر الجامعي" مجدي محب حافظ،  -1
، 2008سنة  05المصنف  ،"دلیل الاجتهاد القضائي في المادة الجمركیة"،10/06/2002مؤرخ في ،256785رقم  قرار-2

  .83ص
، دار هومة للطباعة والنشر "الجمركیة بوجه خاص المادةفي المواد الجزائیة بوجه عام وفي  ةالمصالح" قیعة،سأحسن بو  -3

  .111، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
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  الشروط المتعلقة بأطراف المصالحة :ثالثا
مــن  265مــن المــادة  02نصــت الفقــرة : الأشــخاص المــرخص لهــم التصــالح مــع الإدارة -أ

یمكـــن إجـــراء المصـــالحة مـــع الأشـــخاص المتـــابعین بســـبب ارتكـــابهم "04 -17قـــانون الجمـــارك
یـــة والأشـــخاص المتــابعین ســـواء كـــان فــاعلا أصـــلیا، أو شـــریكا، أو مســـتفیدا أو الجــرائم الجمرك

الكفیل، أو ضامن، أو الحائز للبضاعة محل الغش والناقل لهـا طالـب المصـالحة یكـون كامـل 
  .الأهلیة وراضیا دون أي اكراه أو تدلیس أو غلط

إدارة  مــن قــانون الجمــارك تحــدثت عــن مصــالحة 265مــن المــادة  04حیــث أن الفقــرة 
  1.الجمارك تكون بواسطة اللجنة الوطنیة للمصالحة أو اللجان المحلیة للمصالحة

  آثار المصالحة الجمركیة: الفرع الثالث
 04-17أصـبحت المصـالحة فـي ظـل قـانون الجمـارك رقـم : انقضاء المتابعـة القضـائیة :أولا

وذلـك بصـریح الفقـرة  غیر جائزة بعـد صـدور الحكـم النهـائي الفاصـل فـي المنازعـات الجمركیـة،
من القانون بمعنى قد حصـر إمكانیـة تقـدیم طلـب المصـالحة فـي المرحلـة  265من المادة  06

الســــابقة عــــن صــــدور الحكــــم النهــــائي ســــواء فــــي المرحلــــة الإداریــــة أو بعــــد مباشــــرة المتابعــــات 
ا القضــائیة ســـواء علـــى مســـتوى النیابـــة العامـــة أو أمـــام جهـــات التحقیـــق ولـــم یعـــد یســـمح بهـــا إذ

  .صدر حكم نهائي شیئا وبالتالي تنقضي الدعوى العمومیة
إن الغایـة مـن المصـالحة الجمركیـة هـي اسـتیفاء إدارة : دفع مقابل المصالحة الجمركیة -ثانیا

الجمـــارك المبـــالغ التـــي تـــم الاتفـــاق علیهـــا، حیـــث یلتـــزم طالـــب المصـــالحة بـــدفعها فـــي الأجـــل 
بمقتضـــى قـــرار المصـــالحة دون أن تتجـــاوز هـــذه المحـــدد لـــذلك قانونـــا وبـــنفس القیمـــة المحـــددة 

  .المبالغ الحد الأقصى للغرامة الجمركیة المنصوص علیها في قانون الجمارك
یمكـن لمـن قبلـت إدارة الجمـارك طلبـه للمصـالحة أن یسـترجع مـا : اسـترداد المحجـوزات -ثالثا

بلــــغ مقابــــل تـــم حجــــزه مـــن طرفهــــا كضــــمان لتنفیـــذ الغرامــــات الجمركیـــة، وهــــذا بعــــد أن یـــدفع م
المصــالحة الــذي یضــع حــد للمتابعــات الجبائیــة، وتــم طلــب الاســترداد فــي الوقــت المحــدد طبقــا 

لا یحـق لأي شـخص أن یقـدم "التـي جـاء فیهـا  10-98من قانون الجمارك  269لنص المادة 
                                                           

  .04 -17من قانون الجمارك  265من المادة  04الفقرة : أنظر -1
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ســنوات بشــأن الحقــوق والرســوم ) 4(ضــد إدارة الجمــارك طلبــات الاســترداد بعــض مضــي أربــع 
خ دفعهــا، والبضــائع ابتــداءا مــن تــاریخ تســلیمها لــه، والمصــاریف المترتبــة علــى ابتــداء مــن تــاری

  ".الحراسة ابتداء من تاریخ انقضاء المهلة 
بما أن المصـالحة اتفـاق بـین طـرفین فـإن ذلـك یجعلهـا تكتسـب : نسبیة آثار المصالحة :رابعا 

مــن محتــوى نــص قاعــدة نســبیة العقــد، حیــث لا تنصــرف آثارهــا إلــى الغیــر وهــو مــا یســتخلص 
، لــذلك لا یمكــن أن یســتفید مــن 04 -17مــن قــانون الجمــارك  265الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 

نتائج المصالحة إلا طالبها، دون أن تمتد إلى شـركاء أو إلـى المسـتفیدین مـن الغـش الجمركـي 
في الوقت الذي یمكنها فیه متابعة شركاء طالب المصالحة والمستفیدین مـن الغـش كـل حسـب 

ره فیــه، كمــا أن انقضــاء الــدعویین الجبائیــة والعمومیــة بالنســبة لطالــب المصــالحة لا یمنعهــا دو 
  .من متابعة بقیة المساهمین في الغش الجمركي

ونســــبیة آثــــار المصــــالحة تمــــس أیضــــا طالــــب المصــــالحة ذاتــــه، كــــون مجالهــــا محــــدد 
ارك مــن متابعــة طالــب بالجریمــة الجمركیــة المتصــالح بشــأنها فقــط، ، بینمــا لا یمنــع إدارة الجمــ

المصــــالحة المرتكــــب لجــــرائم القــــانون العــــام المرتبطــــة بالجریمــــة الجمركیــــة التــــي تــــم التصــــالح 
             1.بشأنها

  المتابعة القضائیة الجمركیة أمام القضاء الجزائي: المبحث الثاني
 ، بــاختلاف أنواعهــا2"المطالبــة بــالحق أمــام القضــاء"یقصــد بالــدعوى بصــفة عامــة بأنــه 

والـــدعاوي المنظـــورة أمـــام القضـــاء الجزائـــي هـــي دعـــاوي ناشـــئة عـــن ارتكـــاب الجریمـــة، وتكـــون 
. وسیلتها لاقتضاء حقهـا منـه هـي الـدعوى العمومیـة، والجریمـة الجمركیـة لا تخـرج عمـا ذكرنـاه

ــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون  ــــي تــــنظم الــــدعوى العمومی ــــنفس القواعــــد الت فهــــي تخضــــع ل
، )المطلـب الأول(لك نتطـرق إلـى إجـراءات تحریـك الـدعوى العمومیـة، الإجراءات الجزائیة، وبذ
  ).المطلب الثالث(، وأسباب انقضاء الدعوى العمومیة،)المطلب الثاني(وقواعد الاختصاص،

                                                           
  .314المرجع السابق، صأطروحة دكتوراه،  ،"لجزائريالجزائي الجمركي في التشریع ا الإثباتخصوصیة "،عقیلة خرشي -1
، دار الهدى لطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة، 1، ج)"المتابعة الجزائیة( شرح قانون الإجراءات الجزائیة" ،سلیمان بارش-2

  .48، ص2007الجزائر، 
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  إجراءات تحریك الدعوى العمومیة في الجرائم الجمركیة : المطلب الأول
القضاء الجنـائي الفصـل یعرف تحریك الدعوى العمومیة بصفة عامة بأن طرحها على 

في مدى حق الدولة في توضیح الجزاء علـى مخالفـة قـانون العقوبـات أو القـوانین المتمثلـة لـه، 
وتحریــك الــدعوى هــو البــدء فــي أول إجــراء مــن إجراءاتهــا بتقــدیم طلــب مــن النیابــة العامــة أمــام 

  .1من قانون الإجراءات الجزائیة 29قاضي التحقیق، حسب نص المادة 
إن ممارســة الــدعوى العمومیــة المثــارة أمــام الجهــات القضــائیة بمناســبة ارتكــاب وعلیــه فــ

ـــدعوى العمومیـــة  ـــة تتطلـــب الوقـــوف علـــى إجـــراءات مباشـــرة ال  ) الفـــرع الأول(الجریمـــة الجمركی
  ).فرع الثالث(، ومرحلة المحاكمة، )الفرع الثاني(وطرق الطعن القضائي، 

  ومیة في الجرائم الجمركیةإجراءات مباشرة الدعوى العم: الفرع الأول
هـو الطریـق الأكثـر اسـتعمالا فـي الجـرائم الجمركیـة، وفـي غیـاب أي : التكلیف بالحضور :أولا

نـص صــریح فـي قــانون الجمــارك یبـین إجــراءات التكلیـف بالحضــور أمــام المحكمـة التــي تنظــر 
نون فــــي الجــــرائم الجمركیــــة، یتعــــین الرجــــوع إلــــى القواعــــد العامــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــا

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة  336إلـى  334الإجراءات الجزائیة، وخصوصا إلى المواد من 
لـــى المـــواد مـــن  ٕ مـــن ذات  396إلـــى  394بالنســـبة للتكلیـــف بالحضـــور أمـــام محكمـــة الجـــنح، وا

القــانون بالنســبة للتكلیــف بالحضــور أمــام محكمــة المخالفــات، الأولــى تخضــع لعقــوبتي الحــبس 
ص علیهما في قـانون العقوبـات والتـي یتجلـى فیهـا الحـق العـام، عكـس الثانیـة والغرامة المنصو 

تتـراوح مـا بـین الغرامـة الجمركیـة والمصـادرة، وتحصـل بعـد  ةالتي عقوبتها سوى جزاءات جبائیـ
  2.تحریك الدعوى الجبائیة

مـن  440والتكلیف بالحضور یـتم أمـام المحكمـة مـن طـرف النیابـة العامـة، وفقـا للمـادة 
ــ"الإجــراءات الجزائیــة التــي جــاء فیهــا  قــانون ف بالحضــور بنــاء علــى طلــب النیابــة یســلم التكلی

، ویــتم ذلــك فــي شــكل إخطــار یحمــل كــل ..."العامــة ومــن كــل إدارة مــرخص لهــا قانونــا بــذلك 

                                                           
مجتمع وتطالب الدعوى العمومیة باسم التباشر النیابة العامة "على أنه  قانون الإجراءات الجزائیةمن  29تنص المادة -1

  ..."بتطبیق القانون
  .234، المرجع السابق، ص")تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة(المنازعات الجمركیة  "قیعة،سأحسن بو  -2
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المعلومــــات المتعلقــــة بالواقعــــة محــــل المتابعــــة، إذ یجــــب أن یشــــتمل التكلیــــف بالحضــــور علــــى 
لجلســة ویجــب أن المحكمــة التــي رفــع أمامهــا النــزاع، ومكــان وزمــان وتــاریخ ا: البیانــات التالیــة

  1.یعین فیه صفة المتهم والمسؤول المدني والشاهد
وهذا الطریق المتـاح لإدارة الجمـارك قصـد تكلیـف المـتهم بالحضـور أمـام محكمـة الجـنح، مـن  

التـــي  10-98مـــن قـــانون الجمـــارك  279أجـــل مباشـــرة الـــدعوى العمومیـــة طبقـــا لـــنص المـــادة 
یؤهـل أعـوان الجمـارك "عمومیة من خلال نصـها تخول لإدارة الجمارك سلطة تحریك الدعوى ال

 2".في المجال الجمركي للقیام بجمیع الاسـتدعاءات والإنـذارات للتحقیـق فـي القضـایا الجمركیـة
 337غیـر أنــه لا یجـوز لإدارة الجمــارك تكلیـف المــتهم بالحضـور طبقــا لمـا تــنص علیـه المــادة 

الطــرف المــدني التــي مكنهــا مباشــرة  مكــرر مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، كونهــا تفتقــد لصــفة
  .من تكلیف المتهم مباشرة أمام المحكمة

ویــتم تبلیغــه بــالتكلیف بالحضــور بطلــب مــن النیابــة العامــة، وفقــا لإجــراءات المتبعــة فــي   
مكـــرر المســـتحدثة بموجـــب  279قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة، وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 

تبلــــغ الأحكــــام والقــــرارات القضــــائیة فــــي المجــــال "اء فیهــــا والتــــي جــــ 04 -17قــــانون الجمــــارك 
الجمركــــي طبقــــا للشــــكلیات وفــــي الأمــــاكن المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة 

  ".والإداریة
ما دام أن القانون نص صراحة على بعض الحـالات التـي : إجراءات التلبس بالجریمة  :ثانیا

لـــة التلـــبس، وقیـــد أعـــوان الجمـــارك بضـــرورة قـــد یضـــبط فیهـــا مرتكـــب الغـــش الجمركـــي فـــي حا
إحضــــار المــــتهم فــــورا أمــــام وكیــــل الجمهوریــــة مــــع مراعــــاة الإجــــراءات القانونیــــة، فــــإن مباشــــرة 
العمومیة بالجرائم الجمركیة یمكـن أن تـتم وفقـا لإجـراءات التلـبس المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

 59إلــى المحكمـة وفقـا للمــادة یقـدم "مـن قـانون الإجـراءات الجزائیــة التـي تـنص علــى أنـه  338
الشخص المقبوض علیه في خدمة متلبس بها والذي لم یقدم ضمانات كافیـة لمثولـه مـن جدیـد 

  ...".والمحال على وكیل الجمهوریة، إذا كان قد قرر حبسه

                                                           
  .قانون الإجراءات الجزائیةمن  440من المادة  02الفقرة : أنظر -1
  .54، ص2003دار هومة، الجزائر،  ،")التحقیق والتحري(ئیة الجزائري شرح قانون الإجراءات الجزا "عبد االله أوهابیة، -2
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بحیـــث لجـــأ المشـــرع الجزائـــري إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات أكثـــر صـــرامة بهـــدف الكشـــف عـــن 
یـــف مرتكبیهـــا، حیـــث تـــم إقصـــاء جـــرائم التهریـــب مـــن تطبیـــق الجـــرائم الجمركیـــة وتتبعهـــا وتوق

خضـاعها لإجـراءات المطبقـة علـى الجریمـة المنظمـة بموجـب  ٕ إجراءات التلبس العادیـة علیهـا وا
تطبــق علــى الأفعــال :" المتعلــق بمكافحــة التهریــب الــذي جــاء فیهــا أنــه 06-05مــن  34المــادة 

الأمــر مــن نفــس القواعــد الإجرائیــة مــن هــذا  15و 14و 13و 12 11و  10المجرمــة بــالمواد 
  1".المعمول بها في مجال الجریمة المنظمة

تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المـــتهم المحـــال وفقـــا للإجـــراءات التلـــبس فـــي الجـــرائم الجمركیـــة 
 25و 1مكـــرر 51مكـــرر و 51یســـتفید مـــن كـــل الضـــمانات المقـــررة لصـــالحة بموجـــب المـــواد 

  .انون الإجراءات الجزائیةالمتضمن ق 022-15المستحدثة بموجب الأمر 
فـي ظـل غیـاب نـص صـریح فـي التشـریع الجمركـي الجزائـري یحـدد : التحقیق القضـائي -ثالثا

إجـــراءات التحقیـــق القضـــائي فـــي الجـــرائم الجمركیـــة، فإنـــه یتعـــین الرجـــوع إلـــى القواعـــد العامـــة 
حقیـق القضـائي الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة التي تقتضي بجـواز اللجـوء إلـى إجـراء الت

التحقیق الابتدائي الوجوبي في مواد الجنایـات، أمـا فـي : "منه، التي نص على 66طبقا للمادة 
مــواد الجــنح فیكــون اختیاریــا مــا لــم یكــن ثمــة نصــوص قانونیــة خاصــة، كمــا یجــوز إجــراؤه فــي 

  ". مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة
المــادة نجــد أن بمباشــرة التحقیــق القضــائي وباســتقراء نــص الفقــرة الثانیــة مــن نــص هــذه 

فــي الجــنح الجمركیــة یتــولاه قاضــي التحقیــق بنــاء علــى طلــب وكیــل الجمهوریــة وفقــا لمــا نصــت 
، والتي تقید قاضي التحقیـق بضـرورة حصـوله 3من  قانون الإجراءات الجزائیة 67علیه المادة 

                                                           
، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان،كلیة الحقوق  أطروحة دكتوراه،" الجرائم الجمركیة في القانون الجزائري" ،مفتاح العید -1

  .226-225ص،  -ص ،2011/2012سنة ،قسم الحقوق والعلوم السیاسیة،
والمتضمن  1966جوان  08المؤرخ في  155/66، یعدل ویتم الأمر 2015جویلیة  23ي مؤرخ ف 02-15الأمر  -2

  .2015جویلیة  23، الصادر في 40، عدد1، جالجزائیةالإجراءات  قانون 
لا یجوز للقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من "أنه  قانون الإجراءات الجزائیةمن  67جاء في المادة -3

  ".یة لإجراء تحقیق حتى ولو كان ذلك بصدد جنایة أو جنحة متلبس بهاوكیل الجمهور 
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تقـدم فإنـه یجـوز اللجـوء إلـى على طلب بـإجراء التحقیـق مـن وكیـل الجمهوریـة، وبنـاءا علـى مـا 
  .التحقیق القضائي في الجرائم الجمركیة

تجدر الإشارة إلى أن التحقیق في الجرائم الجمركیة التي تحمل وصف جنایة والمتمثلـة 
ــــانون  ــــات التهریــــب المنصــــوص علیهــــا فــــي الق ــــق بمكافحــــة  06-05أساســــا فــــي الجنای المتعل

نها یكـون وجـوبي طبقــا لمقتضـیات الفقـرة الأولــى التهریـب فـإن التحقیـق الابتــدائي الـذي یـتم بشــأ
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 660من المادة 

وتطبیقا لهذه الإجراءات فإن اختصاص قاضي التحقیق عنـدما یتعلـق الأمـر بـإجراءات 
 1التحقیق في جرائم التحقیق عن جرائم التهریب، یمكن أن یمتد إلى اختصـاص محـاكم أخـرى،

  .من الأمر المتعلق بمكافحة التهریب السابق ذكرها 34ه المادة طبقا لما نصت علی
وعنــد الانتهــاء مــن التحقیــق إذا تــوافرت جمیــع أدلــة الاتهــام بمخالفــة أو جنحــة جمركیــة 
ضــد شــخص معلــوم ســواءا كــان حاضــرا أو غائبــا، فــإن قاضــي التحقیــق یصــدر أمــر الإحالــة 

، بإرســال الملــف إلــى وكیــل الجمهوریــة مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة 162طبقــا لــنص المــادة 
) 10(بعــد أن یقـــوم الكاتـــب بترقیمـــه، وعلـــى وكیـــل الجمهوریـــة تقـــدیم طلباتـــه خـــلال عشـــرة أیـــام 

  .على الأكثر
ویقــوم وكیــل الجمهوریــة بتكلیــف المــتهم بالحضــور فــي أقــرب جلســة قادمــة أمــام الجهــة 

ت لـدى قاضـي التحقیـق الأدلـة ، أمـا إذا تـوافر "القضائیة المختصة مع مراعاة مواعیـد الحضـور
الكافیـة للاتهـام والتـي یسـتدل منهـا بـأن الوقــائع تحمـل وصـف جنایـة مـن الجنایـات المنصــوص 

المتعلق بمكافحة التهریب، فإن قاضي التحقیق فـي هـذه الحالـة  05/06علیها بمقتضى الأمر 
كورقـــة ثانیـــة یكـــون ملزمـــا بإرســـال المســـتندات إلـــى النائـــب العـــام لعرضـــها علـــى غرفـــة الاتهـــام 

للتحقیق في الجـرائم التـي تتحمـل وصـف جنایـة، وعلیـه ومـادام قـانون الجمـارك قـد سـمح لإدارة 
مكـــرر منـــه بـــالطعن فـــي الأحكـــام والقـــرارات الصـــادرة عـــن  280الجمـــارك طبقـــا لـــنص المـــادة 

ارة الجهات الحكم التي تبث في المواد الجزائیة، بما فیها تلـك القاضـیة بـالبراءة، فإنـه یمكـن لإد
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الجمارك الطعن في أوامر جهـات التحقیـق طبقـا لمـا تقتضـیه قواعـد القـانون العـام، التـي یجـوز 
  1.للنیابة العامة الطعن فیها سواء بالاستئناف أو بالنقض

  القواعد العامة للمحاكمة: الفرع الثاني
تخضـــع المحاكمـــة بســـبب ارتكـــاب جریمـــة جمركیـــة للقواعـــد العامـــة المقـــررة فـــي قـــانون 

ءات الجزائیـــة، ســـواء تعلـــق الأمـــر بعلانیـــة الجلســـة، أو شـــفویة المرافعـــات، أو بحضـــور الإجـــرا
الخصـــوم، أو بحـــق الـــدفاع و بالاســـتعانة بمحـــامي، مـــا لـــم یـــنص قـــانون الجمـــارك علـــى قواعـــد 

  .خاصة بها كما هو الأمر بالنسبة لتمثیل إدارة الجمارك في الجلسة
ة المحددة للحكـم فـي القضـایا الجمركیـة علانیـة تكون الجلس: علانیة وشفویة المرافعات  :أولا

مــا لــم یكــن فیهــا خطــر علــى النظــام العــام أو تعلقــت بمحاكمــة الأحــداث،   نصــت علــى ذلــك 
من قانون الإجراءات الجزائیة والأصـل أن تبنـى الأحكـام فـي المـواد الجزائیـة علـى  285المادة 

مـن  212ة فیها حضوریا ،المـادة الأدلة المقدمة في معرض المرافعات، والتي حصلت المناقش
 278قـانون الإجــراءات الجزائیــة، وقــد نــص قــانون الجمــارك علــى شــفویة المرافعــات فــي المــادة 

التــي أجــازت أیضــا لــلإدارة الجمــارك تــدوین طلباتهــا فــي مــذكرة  10-98قــانون رقــم الجمــارك 
  .عادیة تقدمها للمحكمة

أن تـتم المحاكمـة فـي حضـور الخصـوم، مـن القواعـد الجوهریـة كـذلك : حضور الخصـوم :ثانیا
فحضـــور ممثـــل النیابـــة العامـــة أساســـي لصـــحة تشـــكیل المحكمـــة، أمـــا بـــاقي الخصـــوم فیتعـــین 
تمكینهم من الحضور، ویتطلب ذلك تبلیغهم بتـاریخ الجلسـة والمیعـاد ومكـان انعقادهـا مـع ذكـر 

 440/2لمـــادة صـــفتهم كمتهمـــین، أو مســـؤولین مـــدنیا، أو أطـــراف مدنیـــة وذلـــك طبقـــا لأحكـــام ا
قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة، مثـــال إذا تخلـــف المـــتهم عـــن الحضـــور بغیـــر إبـــداء عـــذر مقبـــول 

  .قانون الإجراءات الجزائیة 345اعتبرت محاكمته حضوریة المادة 
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أمـا إذا تخلـف الطـرف المـدني عـن الحضـور أو لـم یحضـر عنـه مـن یمثلـه فـي الجلسـة 
، ولكـــن ذلـــك لا یحـــول دون 1إنـــه یعتبـــر تاركـــا لادعائـــهرغـــم تكلیفـــه بالحضـــور تكلیفـــا قانونیـــا ف

ــــي تبــــث فــــي المســــائل المدنیــــة المــــادة  ــــانون  247مباشــــرة دعــــواه أمــــام الجهــــة القضــــائیة الت ق
  . الإجراءات الجزائیة

مـن  32إن حق الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة، وفقا لأحكام المـادة  :حق الدفاع  :ثالثا
الجنایــات، وهــذا الحكــم یتطــابق علــى القضــایا الجمركیــة ویقصــد الدســتور، بــل إنــه إلزامــي فــي 

بحــق الــدفاع مجموعــة الإجــراءات التــي یباشــرها المــتهم بنفســه، أو بواســطة مــن یمثلــه مــن أجــل 
كفالة حقوقه ومصالحه، ومن القواعد التي أقرها المشـرع فـي قـانون الإجـراءات الجزائیـة حمایـة 

لزامیة تمكینه مـن وجوب اتخاذ إجراءات التح لحق الدفاع، ٕ قیق والمحاكمة في مواجهة المتهم وا
حضــور مختلــف الإجــراءات، وحقــه فــي تقــدیم المســتندات والمــذكرات التــي تثبــت دفاعــه، وحقــه 

  .في تقدیم الطلبات والدفوع مع ضرورة الإجابة عنها من طرف المحكمة
مركیــة، وفقــا لمــا والاســتعانة بالــدفاع إلزامــي فــي مــواد الجنایــات، بمــا فیهــا الجنایــات الج

قـانون الإجـراءات الجزائیـة، وهـو جـوازي فـي الجـنح والمخالفـات، كمـا  271نصت علیه المـادة 
مـن قـانون الإجـراءات الجزائیــة، كمـا أنـه حـق أیضــا  399و 351یستشـف مـن أحكـام المــادتین 

  2.للطرف المدني
  طرق الطعن القضائي: الفرع الثالث

الطعن بكل الطرق فـي الأحكـام " 04-17ركمكرر من قانون الجما 280حسب المادة 
والقــرارات الصــادرة عــن الجهــات الحكــم التــي تبــث فــي المــواد الجزائیــة، بمــا فیهــا تلــك القاضــیة 

بمعنـــى أنهـــا قابلـــة للطعـــن فیهـــا مـــن طـــرف أطـــراف الـــدعوى وفقـــا للقواعـــد الإجرائیـــة ." بـــالبراءة
  .المنصوص علیها قانونا
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ضوریا للمتهم الحق في رفع الاستئناف في مهلة عشرة أیـام إذا كان الحكم ح: الاستئناف :أولا
  1.قانون الإجراءات الجزائیة 418/1اعتبارا من یوم النطق به المادة 

یبـــدو أن مهلـــة الاســـتئناف لا تســـري إلا اعتبـــارا مـــن تـــاریخ تبلیـــغ الحكـــم للشــــخص أو 
ذا كانــت المــادة  .للمــوطن أو النیابــة العامــة ٕ الجزائیــة قــد أجــازت مــن قــانون الإجــراءات  416وا

الاســــتئناف فــــي كــــل الأحكــــام الصــــادرة فــــي مــــواد الجــــنح تختلــــف عــــن الاســــتئناف فــــي مــــواد 
  .المخالفات فهي تختلف بحسب طبیعة الغرامة الجمركیة

ثر تعدیل قانون الجمـارك بموجـب القـانون  ٕ الـذي أصـبح یجیـز للنیابـة العامـة  10-98وا
إذا تغیبــت إدارة الجمــارك عــن  مــاعمومیــة، أي فیممارســة الــدعوى الجبائیــة بالتبعیــة للــدعوى ال

حضور جلسة المحاكمة، وتركت النیابة العامة تمثیلها بتقدیم طلبات في الدعوى الجبائیة ففـي 
  .مثل هذه الحالة یجوز للنیابة أن تستأنف الحكم في الدعوتین العمومیة والجبائیة

بمقتضـى حكـم غیـابي أن یطلـب هـو إجـراء یمكـن مـن خلالـه للمحكـوم ضـده : المعارضة :ثانیا
إعادة النظر فـي القضـیة مـن جدیـد وأمـام نفـس المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم، ویكـون الطعـن 

أیـام، وقـد تمــدد إلـى شـهرین إذا كـان الغائــب یقـیم خـارج التـراب الــوطني  10بالمعارضـة خـلال 
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 411طبقا لنص المادة 

یصــبح "مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة التــي تــنص  409ة وهــو مــا نصــت علیــه المــاد  
الحكــم الصــادر غیابیــا كــأن لــم یكــن بالنســبة لجمیــع مــا قضــى بــه إذا قــدم المــتهم معارضــة فــي 

  ".تنفیذه، ویجوز أن تنحصر هذه المعارضة فیما قضى به الحكم من حقوق مدینة
ي المجــال الجزائــي ویترتــب علــى المعارضــة التــي یرفعهــا فــي الحكــم الغیــابي الصــادر فــ

بوجه عام، بمـا فـي ذلـك الجـرائم الجمركیـة، اعتبـار الحكـم كـأن لـم یكـن بالنسـبة لكـل مـا قضـى 
  2.به، كما یجوز أن تنحصر هذه المعارضة فیما قضى به الحكم في الحقوق المدنیة
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هــو إجــراء یــتم مــن خلالــه عــرض هــذه الأحكــام علــى المحكمــة العلیــا  :الطعــن بــالنقض: ثالثــا
عتهــــا مــــن ناحیــــة صــــحة الإجــــراءات وقانونیــــة النتــــائج التــــي انتهــــت إلیهــــا تلــــك الأحكــــام، لمراج

فالمحكمة العلیا لیست محكمة للفصل في الخصومة، بل جهة لها سلطة مراقبة صـحة تطبیـق 
  .القانون وتفسیره

وریة بـنفس الشـروط والإجـراءات المعمـول بهـا فـي ضـوالطعن فیها بـالنقض إذا كانـت ح
ة، على غرار استعانتها في ذلـك، بمحـام مقدمـة لـدى المحكمـة العلیـا وهـذا تطبیقـا القواعد العام
  1.قانون الإجراءات الجمركیة 505لنص المادة 

كما یجب الالتزام بالمواعید المقـررة للطعـن فـي الأحكـام طبقـا للقواعـد العامـة فـي مـواده 
مـــدني الطعــن بطریـــق مــن نفــس القـــانون للنیابــة العامـــة والمــتهم والطــرف ال498و 497و 495

ــا فــي مهلــة ثمانیــة أیــام، وســنرى المهلــة المــذكورة اعتبــارا مــن یــوم  الــنقض أمــام المحكمــة العلی
النطــق بــالقرار بالنســبة للأطــراف الــذین حضــروا أو حضــر مــن ینــوب عــنهم یــوم النطــق بــه، لا 

لأحكــام تســري إلا مــن تبلیــغ القــرار المطعــون فیــه، أمــا فــي الحــالات الأخــرى لاســیما بالنســبة ل
إلا  498/5والقرارات القضائیة الغیابیة فإن المهلة المـذكورة آنفـا لا تسـري طبقـا لأحكـام المـادة 

مـــن قـــانون  496مـــن الیـــوم الـــذي تكـــون فیـــه المعارضـــة غیـــر مقبولـــة، بالإضـــافة إلـــى المـــادة 
 الإجـراءات الجزائیـة فقرتهـا الأولــى علـى عـدم جــواز الطعـن بهـذا الطریــق فـي الأحكـام الصــادرة

  .بالبراءة إلا من جانب النیابة العامة
مكـــرر مـــن قـــانون الجمــــارك علـــى جـــواز الطعـــن إدارة الجمـــارك فــــي  280أمـــا المـــادة 

الأحكــام والقــرارات الجزائیــة بمــا فیهــا تلــك القاضــیة بــالبراءة، بمعنــى تمكــین إدارة الجمــارك مــن 
المشــرع لا لشــيء إلا حقــوق المقــررة أصــلا للنیابــة علــى غــرار مــا ســبق ذكــره هــو امتیــاز أقــره 

لكونها من المصالح الحساسة التي لابد من تمكینها من قدر واسع من السلطات قصـد تحقیـق 
  ".الصالح العام ولحقوق الخاصة للمعنیین بمباشرتها

  
  

                                                           
  .إ ج.قمن  505المادة  :أنظر -1
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  .قواعد الاختصاص القضائي : المطلب الثاني
 الاختصـــاص فـــي المجـــال الجزائـــي هـــو مـــن النظـــام العـــام لا یجـــوز لأطـــراف الـــدعوى

الفــرع (الاتفــاق علــى مخالفتــه وعلیــه فــإن اختصــاص القضــاء الجزائــي یكــون اختصــاص نــوعي 
  ).الفرع الثاني(واختصاص محلي ) الأول

  الاختصاص النوعي: الفرع الأول
یتحــدد الاختصــاص النــوعي للمحــاكم تبعــا لجســامة الجریمــة التــي حــددها المشــرع علــى 

محكمــــة الجنایــــات، أمــــا الجــــنح فهــــي مــــن أســــاس العقوبــــة المقــــررة لهــــا، فتخــــتص بالجنایــــات 
اختصاص محكمة الجنح، والمخالفات من اختصاص محكمة المخالفات، وعلیه فـإن الـدعاوى 
العمومیة المرفوعة من إدارة الجمارك أمام القضاء الجزائي تخضع لـنفس قواعـد الاختصـاص، 

المشــكل مــن قســم  فــالجرائم الجمركیــة یجــب طرحهــا أمــام القضــاء الجزائــي بتقســیماتها الــثلاث،
الجنح والمخالفات أو على محكمة الجنایات بحسب نـوع الجریمـة الجمركیـة المرتكبـة، وهـذا مـا 

تنظـر الجهـات التـي تبـث "التـي جـاء فیهـا  10-98من قانون الجمارك 272صرحت به المادة 
فـــي القضـــایا الجزائیـــة فـــي المخالفـــات الجمركیـــة، وكـــل المســـائل الجمركیـــة المثـــارة عـــن طریـــق 

بجنحــة مــن  سـتثنائي، وتنظــر أیضـا فــي المخالفــات الجمركیـة المقرونــة أو التابعــة أو المرتبطـةا
وهكــذا ینعقــد اختصــاص قســم الجــنح عنــد ارتكــاب الجــنح الجمركیــة  ،"اختصــاص القــانون العــام

والتي تم إحالتها إلیه وفقا للقواعد العامة من إجراءات التلبس أو التكلیف بالحضور، أو أوامـر 
عن قاضي التحقیق إذا تبین أن الوقائع تشكل جنحة جمركیـة أو بنـاء علـى قـرار غرفـة صادرة 

الاتهــام فــي حالــة إعــادة تكییــف الوقــائع، كمــا ینعقــد اختصــاص قســم المخالفــات عنــد ارتكــاب 
مخالفـــة جمركیـــة، أمـــا بالنســـبة لجـــرائم التهریـــب المرصـــوفة بوصـــف جنایـــة، فـــإن الأصـــل فـــي 

حكمة الجنایات المنعقدة وفقا لما یـنص علیـه قـانون الإجـراءات اختصاص النظر فیها ینعقد لم
  1.الجزائیة

  
  

                                                           
                  .290 -289ص، -ص ،، المرجع السابق"خصوصیة الإثبات الجزائي الجمركي في التشریع الجزائري"خرشي، عقیلة1
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  الاختصاص المحلي: الفرع الثاني
لا یكفــي الاختصــاص النــوعي حتــى ینعقــد الاختصــاص للقضــاء الجزائــي بنظــر الجــرائم 

ـــا حتـــى تكتمـــل قواعـــد الاختصـــاص   الجمركیـــة، نمـــا یتعـــین معرفـــة المحـــاكم المختصـــة إقلیمی ٕ وا
فــي مجــال تحدیــد الاختصــاص الإقلیمــي ربــط بــین المحكمــة والمجــال الجغرافــي الــذي  والمشــرع

ـــه ســـلطة الفصـــل فـــي القضـــایا المرفوعـــة إلیهـــا، والقاعـــدة العامـــة فـــي الاختصـــاص  تمـــارس فی
المحلي أن المحكمة المختصة محلیا بالنظر في الجنح العامـة هـي محـل ارتكـاب الجریمـة، أو 

كائهم أو محــل القــبض علــیهم ولــو كــان هــذا القــبض قــد وقــع محــل إقامــة أحــد المتهمــین أو شــر 
لســبب آخــر، أمــا فیمــا یخــص المخالفــات ، فینعقــد الاختصــاص المحلــي للنظــر فیهــا للمحكمــة 
ــــدة إقامــــة مرتكــــب  ــــة أو المحكمــــة الموجــــودة فــــي بل ــــت فــــي نطــــاق دائرتهــــا المخالف التــــي ارتكب

صـــاص المحلـــي للنظـــر فـــي ، غیـــر أن قـــانون الجمـــارك تضـــمن نصـــا خاصـــا بالاخت1المخالفـــة
ـــة المعاینـــة بموجـــب محضـــر حجـــز أ و محضـــر معاینـــة، ویتعلـــق  المخالفـــات والجـــنح الجمركی

إن المحكمــة "التــي جــاء فیهــا  10-98مــن قــانون الجمــارك  274مــن المــادة  01الأمــر بــالفقرة 
المختصة هي المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلـى مكـان معاینـة 

مخالفــة عنــدما تنشــأ الـــدعاوى عــن مخالفــات تمــت معاینتهـــا بمحضــر الحجــز، عنــدما یتعلـــق ال
الأمر بدعاوى ناتجة عن مخالفات تمت معاینتها في محضر معاینة، فإن المحكمـة المختصـة 

  ".هي المحكمة الواقعة في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاینة
وفقا للنص السابق قد أعطـى الاختصـاص المحلـي للنظـر وبذلك یكون قانون الجمارك 

للجــرائم الجمركیــة التــي تمــت معاینتهــا بمحضــر حجــز أو محضــر معاینــة للمحكمــة الواقعــة فــي 
دائـــرة اختصاصــــها مكتـــب الجمــــارك الأقـــرب إلــــى مكــــان المعاینـــة أو مكــــان الحجـــز، أمــــا فــــي 

تطبـق قواعـد اختصـاص القـانون "الدعاوى الأخرى فإنـه بحسـب الفقـرة الأخیـرة مـن نفـس المـادة 
أي علـــى الـــدعاوى الناشـــئة عـــن الجـــرائم التـــي لا تـــتم " العـــام الســـاریة علـــى الـــدعاوى الأخـــرى

  .معاینتها عن طریق محضر الحجز أو المعاینة

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 329المادة  1الفقرة : أنظر -1
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أمـــا فیمـــا یتعلـــق بالاختصـــاص المحلـــي للنظـــر فـــي جـــرائم التهریـــب الجمركـــي ولاعتبـــاره 
عاتهـــا للفصـــل فـــي الـــدعوى العمومیـــة، ومـــا دام أن إجـــراء كســـائر الإجـــراءات التـــي یتطلـــب مرا

المشــرع الجزائـــري نــص لقواعـــد الإجرائیـــة المطبقــة علـــى الجریمـــة المنظمــة، فـــإن الاختصـــاص 
المحلــي للمحــاكم التــي تنظــر فیهــا قــد یمــدد إلــى اختصــاص محــاكم أخــرى، غیــر تلــك المحــاكم 

لإجـراءات الجزائیـة وفقـا المختصة أصلا بموجب القواعد العامة المنصـوص علیهـا فـي قـانون ا
  .منه 329من المادة  05لما هو مبین في الفقرة 

  أسباب انقضاء الدعوى العمومیة الناشئة عن الجریمة الجمركیة: المطلب الثالث
تنقضي الدعوى العمومیة عادة باستكمال إجراءاتها وبلـوغ غایاتهـا بصـدور حكـم نهـائي 

العـادي لانقضـائها، غیـر أنـه أحیانـا قـد تعتـرض تنقضي به الدعوى العمومیـة باعتبـاره الطریـق 
مســار الــدعوى أســباب معینــة، ممــا تضــطر الجهــات القضــائیة لإیقــاف الســیر فیهــا ممــا یــؤدي 

، فـــي فقرتهـــا الأولـــى علـــى 1مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة 06إلـــى انقضـــاءها، تـــنص المـــادة 
الفـــرع (، التقــادم )فـــرع الأولال(الأســباب العامــة لانقضـــاء الــدعوى العمومیــة هـــي وفــاة المــتهم ،

، إلغاء قانون العقوبات وصدور حكـم جـائز بقـوة الشـيء )الفرع الثالث(، العفو الشامل ،)الثاني
  ).الفرع الرابع(المقضي فیه 

وهــذه الأســباب تصــلح أیضــا كأســباب لانقضــاء الــدعوى الجمركیــة رغــم ســكوت قــانون 
  .الجمارك على حلها، حیث لم ینص إلا على التقادم

  التقادم: لفرع الأولا
وتقـادم الـدعوى العمومیــة الناشـئة عـن الجــرائم الجمركیـة یخضـع مــن حیـث الأصـل إلــى 

من قانون الجمارك على أنـه  266القواعد العامة لتقادم الدعوى العمومیة، حیث نصت المادة 
تســـقط بالتقـــادم دعـــوى قمـــع الجـــنح الجمركیـــة بمضـــي ثـــلاث ســـنوات كاملـــة ابتـــداءا مـــن تـــاریخ "
تكابها، وتسقط بالتقادم الدعاوى لقمع المخالفات الجمركیة بعد مضي سـنتین كـاملتین ابتـداءا ار 

  ".من تاریخ ارتكابها

                                                           
لمتهم اة تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفا"ج على أنه .إ  .من ق 06المادة من  01تنص الفقرة  -1

  ".الشيء المقضي فیه لقوة الحائزوبالعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم 
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مـن قـانون الجمـارك فـي مـدة التقـادم بـین الجنحـة والمخالفـة، فحـددت  266تمیز المـادة 
لثانیـــة مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة ومـــدة ا 8مـــدة تقـــادم الأولـــى بـــثلاث ســـنوات فـــي المـــادة 

ــــاریخ ارتكــــاب الجریمــــة إلــــى المــــادة  ــــانون الإجــــراءات  09بســــنتین یبــــدأ ســــریانها مــــن ت مــــن ق
  .1الجزائیة

مــن قــانون الجمــارك المعدلــة قــد أحــال  266بــدلیل أن المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة 
بخصــوص تقــادم الــدعوى الجــرائم الجمركیــة إلــى تطبیــق قــانون الإجــراءات الجزائیــة حیــث جــاء 

تسقط بالتقـادم دعـوى قمـع الجریمـة الجمركیـة طبقـا لأحكـام : "یحا بالتعبیر على ذلكالنص صر 
، وبــذلك یكــون المشــرع الجمركــي قــد قیــد مبــدئیا بالقواعــد العامــة فــي "قــانون الإجــراءات الجزائیــة

تحدید مدة تقادم الدعوى العمومیة الناشئة عن الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي قـانون الجمـارك، 
جــاه الــذي تــواتر الاجتهــاد القضــائي علــى العمــل بــه حیــث جــاء فــي أحــد قــرارات وهــو نفــس الات

حیث بالفعل وبالرجوع للقرار المطعون فیـه وللحكـم المؤیـد یظهـر أن إدارة :" المحكمة العلیا أنه
تصـرح فیــه أنـه بتــاریخ  25/02/2001الجمـارك تقـدمت بشــكواها إلـى وكیـل الجمهوریــة بتـاریخ 

بتصــریح خــاطئ واســتعمال وثــائق مــزورة اســتفادة ) ب رشــید(دعو أنــه قــام المــ 16/04/1998
بامتیــاز یتعلــق باســتیراد ســیارة، حیــث وبــالنظر للتــواریخ الــثلاث فــإن الــدعوى العمومیــة انقضــت 

مـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة،  حیـث ومـا دام التقـادم مـن النظـام العـام فكـان  08طبقا للمادة 
ث وبفصلهم غیر ذلك، فإنهم أخطئوا فـي تطبیـق القـانون على القضاة المجلس التطرق إلیه حی
  2".وعرضوا قضائهم للنقض والإبطال

والأمـــر ســـواء بالنســـبة لإمكانیـــة انقطـــاع مـــدة التقـــادم الـــدعوى العمومیـــة الناشـــئة عـــن  
ألوفـة وذلـك  ّ ارتكاب جریمة جمركیة، غیر أن المشرع نص فیما یتعلـق بهـا علـى أسـباب غیـر م

التـــي جـــاء فیهـــا أنـــه ینقطـــع ســـریان مـــدة  04 -17قـــانون الجمـــارك  مـــن 267بموجـــب المـــادة 

                                                           
  .265، المرجع السابق، ص"الجرائم الجمركیة تصنیف وتعریف ،المنازعات الجمركیة"أحسن بوسقیعة،  -1
ة، المصنف الخامس، المرجع دلیل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركی ،06/04/2008، بتاریخ 30659قرار رقم -2

  .28السابق، ص
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التقــادم الجـــرائم الجمركیـــة فیمـــا یخـــص المحاضـــر المحـــررة طبقـــا لأحكـــام هـــذا القـــانون، أعمـــال 
  1."التحقیقات
فــإن موقــف " جــنح وجنایــات"غیــر أنــه وفیمــا یتعلــق بجــرائم التهریــب مهمــا كــان نوعهــا  

ب انقضــاء الــدعوى العمومیــة الناشــئة عنهــا فتتحــول تحــولا المشــرع الجزائــري بشــأن التقــادم كســب
المتعلــق بمكافحــة التهریــب، حیــث وباعتبارهــا خاضــعة للقواعــد  06-05صــارخا لصــدور الأمــر

مكــرر مــن  08الإجرائیــة المطبقــة فــي مجــال الجریمــة المنظمــة، فإنــه بــالرجوع إلــى نــص المــادة 
نقضــي الــدعوى العمومیــة فــي الجنایــات لا ت"قــانون الإجــراءات الجزائیــة التــي تــنص علــى أنــه 

والجـنح الموصـوفة بأفعـال إرهابیــة وتخریبیـة أو تلـك المتعلقـة بالجریمــة المنظمـة العـابرة للحــدود 
فهي غیر قابلة للسـقوط بالتقـادم، ممـا یتعـین التـدخل المشـرع الجزائـري قصـد اسـتدراك " الوطنیة

جدیـد لیضـیف إلـى محتواهـا عبـارة من قانون الجمارك ال 266النقص المستجد في نص المادة 
مـــا لـــم یقضـــي نـــص آخـــر بحكـــم مخـــالف أو علـــى الأقـــل بجعـــل حكمهـــا یقتضـــي علـــى الجـــنح "

المنصـــــوص علیهـــــا فـــــي ذات القـــــانون بقولـــــه تســـــقط بالتقـــــادم دعـــــوى قمـــــع الجـــــنح الجمركیـــــة 
  .2"المنصوص علیها في هذا القانون

  وفاة المتهم: الفرع الثاني
فـي  06نقضي بوفاة المتهم كما نصت علـى ذلـك المـادة الأصل أن الدعوى العمومیة ت

فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائیة كما ذكرناه سابقا، وهذا الحكم ینطبق علـى المـتهم 
بارتكــاب جریمــة جمركیــة انطلاقــا مــن مبــدأین شخصــیة المســؤولیة الجزائیــة وشخصــیة العقوبــة 

  .اشرتها ضد الورثةومن ثم لا یمكن تحریك الدعوى العمومیة أو مب
وبالتــالي یتطلــب مــن النیابــة العامــة إصــدار الأمــر بحفــظ أوراق الــدعوى، أمــا إذا كانــت 
الــدعوى قــد طرحــت علــى قضــاة الحكــم فــإن وفــاة المــتهم توقــف الســیر فــي إجــراءات المحاكمــة 
ن كانــت وفــاة المــتهم لا تمنــع مــن  ٕ ممــا یتطلــب مــن المحكمــة إصــدار حكــم ســقوط الــدعوى ،وا

                                                           
سریان مدة التقادم المخالفات الجمركیة بفعل  نقطععلى أنه ت"من قانون الجمارك قبل تعدیلها تنص  267كانت المادة  -1

  .المحاضر المحررة طبقا لأحكام هذا القانون والاعتراف بالمخالفة من قبل المخالف" ما یأتي
  .233، صالمرجع السابق ،، أطروحة دكتوراه "الجمركیة في القانون الجمركي الجرائم"مفتاح العید،  -2



ل   04- 17المنازعات الجمركية أمام القضاء الجزائي في ظل القانون             الفصل الأو
 

- 37  - 

لشركاء والمستفیدون من الجمركي، وتطبیـق العقوبـات المقـررة لهـا قانونـا، غیـر أنـه إذا متابعة ا
حـدثت الوفـاة قبــل صـدور حكـم نهــائي أو قـرار یحــل محلـه، فإنـه یجــوز لإدارة الجمـارك مباشــرة 
دعــوى حجــز الأشــیاء الخاضــعة للعقوبــة أو حكمــا بــدفع مبلــغ یعــادل قیمتهــا وفقــا لســعر الســوق 

  .1الجریمة الجمركیةفي تاریخ ارتكاب 
  العفو الشامل وصدور الحكم البات: الفرع الثالث

وهــــو مــــا یعــــرف بــــالعفو العــــام الــــذي یصــــدر بنــــاءا علــــى قــــانون صــــادر عــــن الســــلطة 
، والــذي مــن شــأنه وضــع حــد للمتابعــة الجزائیــة، ومــؤداه 2التشــریعیة طبقــا لمقتضــیات الدســتور

ظـــة ارتكابهـــا، ممـــا یترتـــب عنهـــا إســـقاط نـــزع صـــفة الجریمـــة الواقعـــة بـــأثر رجعـــي یعـــود إلـــى لح
  .الدعوى العمومیة الناشئة عنها في أي مرحلة كانت علیها

الحكم البات هو صدور حكم فاصل في موضـوع تلـك الخصـومة لا بـد أن یحـدث فـي و 
انقضــاء الــدعوى العمومیــة، فهـــو الســبب الطبیعــي للانقضــاء، علـــى خــلاف الأســباب الأخـــرى 

مومیـــة قبـــل وصـــولها إلـــى نهایتهـــا، لـــیس كـــل حكـــم فاصـــل فـــي التـــي تنقضـــي بهـــا الـــدعوى الع
موضـــوع الخصـــومة الجنائیـــة تنقضـــي بـــه الـــدعوى العمومیـــة بـــل یجـــب أن یحـــوز علـــى حجیـــة 
الأمر المقضي فیه، أي أن یكون هذا الحكم باتـا ونهائیـا یمثـل الحقیقـة فیمـا قضـى بـه، ویكـون 

ســتئناف والطعـــن بـــالنقض، أو كــذلك إذا تـــم اســتیفاء جمیـــع طـــرق الطعــن وهـــي المعارضـــة والا
والهــدف مــن . مضــت المــدة التــي حــددها القــانون دون أن یــتم الطعــن فــي الحكــم فأصــبح نهائیــا

  . 3ذلك تحقیق الاستقرار القانوني بوضع حد للمنازعة أمام القضاء
  
  
  

                                                           
  .10 - 98من قانون الجمارك  261المادة : أنظر -1
.    ر.، یتضمن التعدیل الدستوري ج2016مارس  06 المؤرخ في 01- 16للقانون  140المادة من 07الفقرة : أنظر-2

  .14عدد 
، دار بلقیس، 2017، الطبعة الثالثة منقحة ومعدلة "ائیة في التشریع الجزائري والمقارنالإجراءات الجز "عبد الرحمان خلفي، 3

  .288 - 287،دار البیضاء، الجزائر، ص ص
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   خلاصة الفصل الأول
تجـــریم إن الـــركن الشـــرعي للجریمـــة أدى إلـــى الاكتفـــاء بـــالنص علـــى المبـــادئ العامـــة لل

ضـــمن النصـــوص الجمركیـــة، ممـــا أدى إلـــى الخـــروج عـــن القواعـــد العامـــة التـــي تحكـــم تفســـیر 
النصوص الجزائیـة، بمعنـى یخـرج عـن مبـدأ الشـرعیة فـي التجـریم والعقـاب، ، وانتهاكـا صـریحا 

  .للحقوق والحریات
والطبیعـــة الخاصـــة بـــالركن المعنـــوي للجریمـــة فـــلا یعتـــد بـــه إلا اســـتثناءا عنـــدما یتطلـــب 

قانون ذلك مما یؤدي إلى قلب عبـئ الإثبـات لیقـع علـى عـاتق المـتهم بـدلا مـن جهـة الاتهـام، ال
لــذا اتجــه المشــرع إلــى عــدم التشــدد فــي إثباتــه، حیــث أنــه یــؤدي تحــري هــذا الــركن فــي بعــض 
الحــــالات إلــــى عــــدم تطبیــــق النصــــوص القانونیــــة المتعلقــــة بالتشــــریع الجمركــــي، ،أمــــا الســــلوك 

كن المــادي للجریمـــة الجمركیـــة فـــإن المشــرع الجزائـــري قـــد غلـــب علیـــه الإجرامــي فـــي إطـــار الـــر 
ـــم یجـــز بحســـب المـــادة  مـــن قـــانون الجمـــارك مســـاهمة  281الطـــابع المـــادي للجریمـــة بحیـــث ل

  .             المخالفین استنادا إلى نیتهم 
 ،04-17أمــا بالنســبة لأصــناف الجــرائم بموجــب القــانون الجمــارك الجدیــد المســتحدث 

  . 10-98لعقوبات المقررة للجنح والمخالفات، عما كانت علیه في ظل القانون رفع من ا
فــتكمن خصوصــیة المنازعــات الجمركیــة مــن حیــث عبــئ الإثبــات اعتمــاد المشــرع علــى 

الجریمــة وهمــا المحاضــر أدى بالضــرورة إلــى التــدرج فــي حجیــة  الإثبــاتازدواجیــة فــي وســائل 
  .یطعن فیها إلا بالتزویر هذه الوسائل إلى حجیة مطلقة أو نسبیة ولا

أمــا عــن المصــالحة الجمركیــة فــتم الاســتغناء علــى تطبیقهــا بعــد صــدور الحكــم النهــائي 
التشدد والصرامة فـي الوقـت الـذي كـان ینتظـر مما وصفت ب، 04-17بموجب قانون الجمارك 

حیـــث قـــد أســـندها للقواعـــد العامـــة مـــن  الجزائیـــةالمتابعـــة القضـــائیة الجمركیـــة فالتخفیـــف منهـــا، 
وأســباب انقضــاء الــدعوى العمومیــة  فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة، الإجــراءات والاختصــاص

 . تكون بالتقادم والمصالحة وفاة المتهم الناشئة عن ارتكاب الجریمة الجمركیة
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تنشـــأ عنـــه دعـــوى عمومیـــة تســـتهدف  ،عنـــد توقیـــع جریمـــة مـــا یترتـــب عنهـــا ضـــرر عـــام
الخـاص یصـیب  توقیع العقاب على مقتـرف الجریمـة، إلـى جانـب الضـرر العـام یترتـب الضـرر

ینشـأ إلـى جانــب الـدعوى العمومیـة دعــوى مدنیـة، الأصـل فیهــا الشـخص المتضـرر بالجریمــة، ف
  .أن ترفع أمام القضاء المدني والاستثناء أمام القضاء الجزائي أي أن المتضرر له خیارین

ونحـن بصـدد دراسـتنا للمنازعـة الجمركیـة فـي الجانـب المـدني، سـنتطرق إلـى موضـوع المنازعـة 
  ).المبحث الثاني(عة القضائیة الجمركیة،، والمتاب)المبحث الأول(الجمركیة المدنیة،
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  موضوع المنازعة المدنیة :لمبحث الأولا
الأصــل أن ترفــع الــدعوى المدنیــة بخصــوص المنازعــة الجمركیــة أمــام القضــاء المــدني 

المتعلـق بقـانون 10-98مـن قـانون 273مباشـرة فهـي دعـوى أصلیة،حسـب مـا تحـدثت بـه المـادة
ة بالبث في القضـایا المدنیـة، فیمـا یتعلـق بالاعتراضـات الجمارك عن الجهة القضائیة المختص

،واســــــــــــترداد الأشــــــــــــیاء )المطلــــــــــــب الأول(المتعلقـــــــــــة بــــــــــــدفع الحقــــــــــــوق والرســــــــــــوم الجمركیـــــــــــة،
  ).المطلب الثالث(، ومعارضات الإكراه البدني المسبق،)المطلب الثاني(المحجوزة،

  دفع الحقوق والرسوم الجمركیة:المطلب الأول
ـــة علـــى بعـــض البضـــائع اســـتیرادا وتصـــدیرا إن أهمیـــة تحصـــیل ا     لحقـــوق والرســـوم الجمركی

تشكل موردا هاما لدعم الخزینة العمومیة، والتهرب من أداء الحقوق یتحتم التصدي له بفـرض 
) الفــرع الأول(رقابـة جمركیـة صارمة،سـوف نتطـرق إلــى تعریـف وخصـائص الحقـوق الجمركیـة،

وأهـــــم الحقـــــوق والرســـــوم ) يالفـــــرع الثـــــان(، والعناصـــــر الأساســـــیة للحقـــــوق والرســـــوم الجمركیـــــة
  ).الفرع الثالث( ،الجمركیة

  تعریف الحقوق الجمركیة وخصائصها: الفرع الأول
مـــن قـــانون  234حیـــث نصـــت الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة : تعریـــف الحقـــوق الجمركیـــة :أولا

ل تكلـــف إدارة الجمـــارك عنـــد الاســـتیراد والتصـــدیر بتحصـــی"علـــى أنـــه  10 -98الجمـــارك رقـــم 
الحقـــوق والرســـوم المؤسســـة بموجـــب التشـــریع الجـــاري بـــه العمـــل لحســـاب الخزینـــة والجماعـــات 

إذن فــالحق الجمركــي هــو ضــریبة تفرضــها الدولــة علــى الســلع  ،"الإقلیمیــة أو المرافــق العمومیــة
عنــدما تجتــاز حــدودها ســواء كانــت صــادرات أو واردات، تــدفع أثنــاء عبــور هــذه الســلع الحــدود 

  .1الجمركي الخاضع للضریبة أو خروجها منه وولوجها التراب
ومن ثمـة فـالحقوق الجمركیـة هـي ضـریبة غیـر مباشـرة تمـس البضـائع المفروضـة علـى 
ـــواردات مـــن الســـلع أو الخـــدمات، وتحصـــل عـــادة مـــن طـــرف مصـــالح الجمـــارك عنـــد نقـــاط  ال

  .2الدخول للدولة

                                                           
1 - www.source:alijazeera. 

 .15، المرجع السابق، ص "الموسوعة الجمركیة"مجدي محب حافظ،  -2
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لحقـــوق والرســـوم ا 04-17مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم  05مـــن المـــادة ) و(عرفـــت الفقـــرة    
جمیــع الحقــوق والرســوم والأتــاوى أو مختلــف الإخضــاعات الأخــرى المحصــلة "الجمركیــة بأنهــا 

مـــن طـــرف إدارة الجمـــارك باســـتثناء الأتـــاوى والإخضـــاعات التـــي یحـــدد مبلغهـــا حســـب التكلفـــة 
 04-17، وبالتالي هنـا المشـرع اسـتبدل بموجـب قـانون الجمـارك رقـم "التقریبیة للخدمات المؤداة

قبــل تعــدیلها بمصــطلح الإخضــاعات  05مــن المــادة ) و(مصــطلح الضــرائب الــوارد فــي الفقــرة 
  .بمعنى أن كل البضائع الواردة تخضع للضریبة إلا ما استثني بنص

تتمیــز الحقــوق الجمركیــة عــن الضــریبة العامــة : خصــائص الحقــوق والرســوم الجمركیــة: ثانیــا
صـفة ضـریبة منقولـة لأنهـا تقـع علـى البضـائع  بكونها ضریبة منقولة موحدة وعامة، فهي تأخذ

المنقولـــة التـــي یقـــوم مالـــك البضـــاعة أو ناقلهـــا بتقـــدیمها إلـــى إدارة الجمـــارك قصـــد إخضـــاعها 
  . 1للرقابة الجمركیة، وبذلك تعتبر البضائع المنقولة أساسا لحساب الرسوم والحقوق الجمركیة

لـیم الجمركـي، إلا مـا اسـتثناه وبالتالي فإن من خصائصها، أنهـا موحـدة علـى كامـل الإق
التــي جــاء فیهــا  10-98مــن قــانون الجمــارك رقــم  02القــانون حســب مــا نصــت علیــه المــادة 

، وقـــد ورد "تطبـــق القـــوانین والأنظمـــة الجمركیـــة تطبیقـــا موحـــدا علـــى كامـــل الإقلـــیم الجمركـــي"
ر أنــه یمكــن غیــ"اســتثناء علــى هــذا المبــدأ فــي الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة بنصــها علــى أنــه 

إنشــاء منــاطق حــرة فــي الإقلــیم الجمركــي، علــى أن لا تخضــع هــذه المنــاطق للتشــریع والتنظــیم 
، أمــا خاصــیة العمومیــة "الســاریین كلیــا أو جزئیــا، حســب الشــروط التــي تحــدد بموجــب القــانون

فهــي تعنــي أن الضــرائب الجمركیــة تشــمل جمیــع البضــائع ســواء الأجنبیــة أو الوطنیــة، وهــو مــا 
تطبـق التـدابیر "حیث جاء فیها  10-98من قانون الجمارك  03الفقرة الثانیة من المادة  أكدته

القانونیــــة والتنظیمیــــة المخولــــة لإدارة الجمــــارك علــــى البضــــائع المســــتوردة أو المصــــدرة، وكــــذا 
، "البضــائع ذات المنشــأ الجزائــري الموضــوعة تحــت نظــام المصــنع الخاضــع للمراقبــة الجمركیــة

تحصـیل : "تـنص علـى 04-17مـن قـانون الجمـارك  03فقرة الثانیة من المادة فیما أصبحت ال

                                                           
ظل النظام التجاري متعدد الأطراف والتكتلات الاقتصادیة والإقلیمیة تطور سیاسة التعریفة الجمركیة في " لخضر مداني،-1
، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة العلوم )"دراسة حالة الجزائر في إطار منظمة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي(

 . 20، ص  2006-2005الاقتصادیة، قسم علوم التسییر، 
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الحقــوق والرســوم والضــرائب المســتحقة عنــد اســتیراد أو تصــدیر البضــائع والعمــل علــى مكافحــة 
  ".الغش والتهرب الجبائیین

  العناصر الأساسیة للحقوق الجمركیة: الفرع الثاني
یـــة هـــي ذلـــك الفـــن الجمركـــي ذو الأبعـــاد التنظیمیـــة إن السیاســـة الجمرك: النـــوع التعریفـــي :أولا

والتشــریعیة لإدارة الجمــارك، الــذي یشــمل نظــام التعریفــة الجمركیــة النوعیــة أو القیمیــة، لتــوفیر 
إیــرادات جبائیــة لخزینــة الدولــة لتقابــل بهــا نفقاتهــا، ولا یمكــن أن تنفــذ السیاســة الجمركیــة بشــأن 

  .1ارة الجماركتحصیل الضرائب الجمركیة إلا عن طریق إد
ویقصــد بــالنوع التعریفــي هــي التــي تصــف بدقــة البضــاعة بــالنظر لمجموعــة المنتجــات 
المرتبطـــة بهـــا، والتـــي یـــتم تحیینهـــا فـــي المدونـــة التعریفیـــة، والتـــي یـــتم علـــى أساســـها تصـــنیف 

التعریفـــة " علـــى أن  04-17مـــن قـــانون الجمـــارك الجدیـــد  06، وقـــد نصـــت المـــادة 2البضـــائع
المدونــة وبنودهــا الفرعیــة الخاصــة بالنظــام المنســق لتعیــین وترمیــز البضــائع  تشــتمل علــى بنــود

قصــد تصــنیف البضــائع فــي التعریفــات الجمركیــة، وكــذا البنــود الفرعیــة الوطنیــة المعــدة حســب 
  ".المقاییس ونسب الحقوق المطبقة على البنود الفرعیة

علــى البضــائع بنــاء علــى  هــو نظــام قــائم علــى تطبیــق حــق الجمــارك :القیمــة الجمركیــة :ثانیــا
، 3القیمة ترتبط الحمایة الفعلیة المبحوث عنها على الأقل بمقدار التقییم الصـحیح لهـذه الأخیـرة

بمعنى آخر هي حساب الحقـوق والرسـوم الجمركیـة التـي تصـفى حسـب نسـبة القیمـة الجمركیـة 
یـــیم لـــدى الجمـــارك للبضـــائع، بإعـــداد إحصـــائیات التجـــارة الخارجیـــة والمبـــادلات التجاریـــة، والتق

یكتســي أهمیــة بالغــة، ســواء مــن حیــث تحصــیل الحقــوق والرســوم بهــدف جلــب مــوارد الخزینــة 

                                                           
شكالیة ترشید الواردات في ظل تقلبات أسعار المحروقاتالسیاسة ال"سعودي عبد الصمد،  -1 ٕ ، مجلة دفاتر "جمركیة وا

 .248اقتصادیة، محكمة نصف سنویة، جامعة زیان عاشور، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، ص 
اف والتكتلات الاقتصادیة تطور سیاسة التعریفة الجمركیة في ظل النظام التجاري متعدد الأطر " لخضر مداني،-2

 . 22والإقلیمیة، المرجع السابق، ص 
،دار النشر. كلود ج-3 ً مدخل في القانون الجمركي ، الخدمات التجاریة والجمركیة ITGISبار، ترجمة سعادنة العید، ً

  .84، ص 2009للاستثمارات، 
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العمومیة، أو من حیث حمایة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الدور المتمیز الـذي تلعبـه فـي 
  .1العلاقات التجاریة الدولیة

أساســها حســاب الحقــوق والرســوم هــي الركیــزة الثالثــة التــي یــتم علــى  :منشــأ البضــاعة :ثالثــا
الجمركیــــة، وتعــــود أهمیتــــه إلــــى التوســــع الكبیــــر الــــذي شــــهدته التجــــارة الدولیــــة، وزیــــادة حجــــم 
المبادلات التجاریـة فـي ظـل العولمـة الاقتصـادیة خاصـة مـع التطـور التكنولـوجي، حیـث صـار 

   2 .لبضاعةمنتوج واحد تشترك في إنتاجه عدة دول، مما جعل مسألة التصنیع تتطلب منشأ ا
، أي بمعنـى لـم یـول المشـرع 10-98وخلافا لما كان علیه الوضع في قـانون الجمـارك 

 04-17، فقد جـاء القـانون 3منه 15و 14الجزائري الأهمیة الكافیة لمنشأ البضاعة في المادة 
 متــداركا للنقــائص ومتلائمــا مــع متطلبــات التجــارة الخارجیــة ومســتلزمات العولمــة الاقتصــادیة،      

مـــن نفـــس  1مكـــرر  14خاصـــة فـــي ظـــل الشـــركات المتعـــددة الجنســـیات، حیـــث نصـــت المـــادة 
القانون حكما عاما یقضي بأنه عندما تتدخل عدة بلدان في إنتاج بضاعة ما، یعتبر بلد منشـأ 
البضـاعة الــذي أجـري فیــه آخـر تحویــل جـوهري، ومعنــى التحویـل الــذي یـتم وفــق معیـار القیمــة 

البنــد التعریفــي، أو معیــار التصــنیع والتحویــل، علــى هــذه البضــاعة،  المضــافة أو معیــار تغییــر
من ذات القانون، فقد أجازت لإدارة الجمـارك أن تطلـب عنـد الاسـتیراد  2مكرر  14أما المادة 

شهادات المنشأ، أمـا عنـد التصـدیر فتقـوم إدارة الجمـارك بالتأشـیر علـى الشـهادات، التـي تثبـت 
  .مصدرة بناء على طلب المصدرینالمنشأ الجزائري للمنتجات ال

  أهم الحقوق والرسوم الجمركیة :الفرع الثالث
هــــو رســــم تقــــوم إدارة الجمــــارك بتحصــــیله جزافیــــا علــــى كــــل البضــــائع  :الجزافــــي الرســــم :أولا

المســتوردة والتــي لا تحمــل طابعــا تجاریــا، وذلــك عنــدما تتعلــق هــذه الاســتیرادات ببضــائع تكــون 
ن الأفـراد، أو تكـون هـذه البضـائع مدرجـة ضـمن أمتعـة وأشـیاء على شـكل إرسـالیات صـغیرة بـی

                                                           
،أ -1 خصوصیة الإثبات الجزائي الجمركي في التشریع الجزائريٍ  .30طروحة دكتوراه، المرجع السابق، ص عقیلة خرشي، ً
 131،ص 2015-2014جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، ،"لوظیفتین الجبائیة والاقتصادیةالجمارك بین ا"خیر الدین بوسنة، -2
 .10-98من قانون الجمارك رقم   15و 14المادة : أنظر -3
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ــــى هــــذه  المســــافرین، ــــى أن یغطــــي الرســــم الجزافــــي جمیــــع الحقــــوق والرســــوم المســــتحقة عل عل
  .1البضائع
هـي الرسـوم التـي تحسـبها الدولـة كبـاقي الرسـوم الأخـرى وحسـب نفـس : الرسوم الداخلیة :ثانیا

صیلها على البضائع أثناء التخلیص الجمركـي، وبـنفس الشروط، والتي تقوم إدارة الجمارك بتح
الشــــروط التــــي تحصــــل بهــــا علــــى بقیــــة الحقــــوق، ویــــتم تجمیــــع الرســــوم الداخلیــــة مــــع الحقــــوق 

، غیــر أن الحــق الــداخلي علــى الاســتهلاك المطبــق علــى المنتجــات البترولیــة أو مــا 2الجمركیــة
لــى خصــائص المنــتج عنــد شــابهها، یكــون تحصــیل الرســم الــداخلي الــذي تخضــع لــه یتوقــف ع

  .3عرضه للاستهلاك
هـو نظـام جبـائي عـالمي تعتمـد علیـه الـدول لتمویـل : TVAالرسم على القیمـة المضـافة :ثالثا

خزائنها العمومیة، یكون على جمیع البضائع المستوردة أو المصـدرة فـي عملیـة حسـابیة تعتمـد 
بموجـب التشـریع المعمـول بـه على ما هو وارد في التعریفة الجمركیة، ضمن الشروط المحـددة 

، وهــذا الأخیــر قــد شــهد تخفیضــات متتالیــة كغیــره مــن 4فــي مجــال الرســم علــى القیمــة المضــافة
  .الرسوم والحقوق الجمركیة في إطار تحریر التجارة الخارجیة

یشــمل هــذا النــوع مــن الحقــوق والرســوم الجمركیــة بالإضــافة : الحقــوق والرســوم الأخــرى: رابعــا
والتـي فرضـها المشـرع الجزائـري بموجـب % 2اءات الجمركیـة التـي تقـدر بنسـبة إلى إتاوة الإجـر 

، والإتاوة الجمركیة هي التـي نـص علیهـا فـي المـادة 1985من قانون المالیة لعام  165المادة 
، وهــي إتــاوة تفــرض علــى كــل العملیــات التــي تكــون 10-98مكــرر مــن قــانون الجمــارك  238

إدارة الجمارك كحـق لهـا نظیـر خـدماتها الإداریـة سـواء محل تصریح للجمارك، وتحصل علیها 
تعلق الأمر بما توفره للمصرحین من وسائل مختلفة، أو نظیر تنقل أعوان الجمارك أثنـاء أداء 

                                                           
 .من نفس القانون 235المادة : أنظر -1
 .فس القانونمن ن 236المادة :أنظر  -2
 .من نفس القانون 237المادة : أنظر -3
 .من نفس القانون 238المادة : أنظر -4



  04 -17المنازعات الجمركية أمام القضاء المدني في ظل القانون              الثانيالفصل  
  

- 46  - 

مهــامهم فــي المصــالح المختلفـــة للجمــارك، أمــا بخصــوص العملیـــات المعفــاة مــن الحقــوق فقـــد 
      1.مكرر إلى التنظیم 238أحالتها المادة 

صة القول أنه إذا قام الجاني بأي تصرف من شأنه أن یؤدي إلى التملص جزئیـا أو كلیـا وخلا
من أداء الضریبة الجمركیة المستحقة، كأن یعمد إلـى تقـدیم مسـتندات مـزورة أو مصـطنعة، أو 
یضــع علامــات كاذبــة علــى البضــائع لإخفــاء حقیقتهــا ســواء مــن حیــث القیمــة أو المنشــأ، وأن 

ة ، دون أن یــتمكن موظفــو الجمــارك مــن اكتشــافها، وقــد تــم الــنص علــى یقــوم بإخفــاء البضــاع
، قـد تـؤدي كمـا أوردت 04-17 مـن قـانون الجمـارك رقـم 320مثل هـذه المخالفـات فـي المـادة 

المتعلقة بجنحة من الدرجة الأولى، وبالتـالي تحصـیل  04-17من قانون الجمارك 325المادة 
 54ل على تحصـیل الحقـوق والرسـوم الجمركیـة للمـادة ، والدلی2ودفع الحقوق الجمركیة والرسوم

لا یجــوز أن تســلم إدارة الجمــارك رخصــة :"التــي تــنص علــى أنــه 04-17مــن قــانون الجمــارك 
یداعها أو ضمانها ٕ   ".رفع البضائع إلا بعد أن یتم دفع الحقوق والرسوم المستحقة مسبقا وا

  استرداد الأشیاء المحجوزة: المطلب الثاني
الجمـــارك بحـــق ضـــبط الأشـــیاء محـــل الجریمـــة الجمركیـــة، فیمـــا هـــو متعلـــق تتكفــل إدارة 

، )الفـــرع الأول(بالبضـــائع المحتجـــزة أو بوســـائل النقـــل أو مخـــزن وحیازتهـــا،إذن مفهـــوم الحیـــازة 
، وبضــــاعة )الفــــرع الثــــاني(ونــــوع البضــــاعة المحتجــــزة مــــن بضــــائع محظــــورة ومرتفعــــة الرســــم، 

وبضـــاعة خاضـــعة لرخصـــة التنقـــل ووســـیلة النقـــل أو ، )الفـــرع الثالـــث(حساســـة قابلـــة للتهریـــب 
  ). الفرع الرابع( المخزن،

  .مفهوم الحیازة في التشریع الجمركي: الفرع الأول
بكونهــا حالــة مادیــة تتمثــل فــي ســیطرة : "یعــرف الــدكتور عبــد الــرزاق الســنهوري الحیــازة

   3".یكنشخص مادیا على شيء أو حق، ویستوي في ذلك أن یكون هو صاحب الحق أو لم 

                                                           
 .مكرر من نفس القانون 238المادة  : أنظر -1
 .98، أطروحة دكتوراه ، المرجع السابق، ص "خصوصیة الإثبات الجزائي الجمركي في التشریع الجزائري" عقیلة خرشي،-2
، المجلد الثاني، منشورات الحقوقیة، 9،ج)"أسباب اكتساب الملكیة(لوسیط في شرح القانون المدنيا"عبد الرزاق السنهوري،-3

 .784، ص 1998
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أن فكرة الحیازة ذاتها هي فكرة مدنیة نشأت في ظـل "ویرى الدكتور محمد نجیب السید 
  .أحكام القانون المدني، وانتقلت إلى القانون الجنائي، محملة ببعض خصائصها

ن لم تكـن متطابقـة تمامـا فـي كـلا النظـامین المـدني والجنـائي، غیـر أن ذلـك لا یعنـي  ٕ وا
   .1"إمكانیة الفصل بینهما

ومن خلال ذلك نستنتج أن الحیازة تقوم على ركن مادي وركن معنوي، فالركن المـادي 
یتجسد في وضـع الیـد علـى الشـيء باسـتعماله، والتصـرف فیـه، والـركن المعنـوي الحـق فـي نیـة 
تملكــه وبالتــالي تصــح الحیــازة تامــة، أمــا إذا تــوفر العنصــر المــادي فقــط، فهــي حیــازة عرضــیة، 

  .2ة عن الحق أو الشيء لحساب الغیر، إما بعلاقة عقدیة أو علاقة تبعیةفهو السیطرة المادی
أما الحیازة في التشریع الجزائري الجمركي، فهي كما یتضـح مـن النصـوص الجمركیـة، 

، وهـذا مـا ذهـب إلیـه القضـاء 3فالمقصود بها مجـرد الإحـراز المـادي لا حیـازة بـالمعنى الحقیقـي
ــا أن الح یــازة بمفهومهــا الجمركــي هــي علاقــة مادیــة بــین بضــائع حیــث اعتبــرت المحكمــة العلی

الغش والشخص الحائز بها، وتأسیسا علـى مـا تقـدم فـإن الحیـازة فـي القـانون الجمركـي تعـرض 
إلیها المشرع على اعتبار أنها جریمة جمركیة معاقـب علیهـا، فـي حـین أن الحیـازة فـي القـانون 

  .المدني تعرض إلیها بقصد حمایتها من كل اعتداء
وبالتــالي الســیطرة الفعلیــة علــى الشــيء هــو الــذي یحــدد محــل الجریمــة الجمركیــة، وهــي 
مجموعــة المصــالح التــي یتكفــل التشــریع الجمركــي بحمایتهــا ســواء فــي تحدیــد البضــاعة محــل 

  . الجریمة أو تحدید الضریبة محل الجریمة
  تحدید قائمة البضائع المحظورة والبضائع المرتفعة الرسم: الفرع الثاني

البضاعة بمعناها العام هي كل ما له قیمة مالیة قابلة للحیازة، أیا كان الغرض من 
طبیعتها سواء للاتجار أو الإهداء أو الاستعمال الشخصي، أما بالمفهوم التجاري كل ما 
یشترى من السلع بقصد البیع بمعنى الربح، أما البضاعة بالمفهوم الجمركي هي كل 

                                                           
 .59، ص1992، مصر، "، مطبعة الإشعاع، الإسكندریة"جریمة التهریب في ضوء الفقه والقضاء"محمود نجیب السید، -1
، دیوان المطبوعات )"الدعوى والخصومة، الإجراءات الاستثنائیةنظریة (قانون الإجراءات المدنیة " محند أمقران بوشیر،-2

 .95، ص 2001الجامعیة، الجزائر، 
 .72، المرجع السابق، ص )"تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة(المنازعات الجمركیة " أحسن بوسقیعة،-3
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یة وغیر التجاریة بصفة عامة جمیع الأشیاء القابلة للتداول المنتجات والأشیاء التجار 
  .، بمعنى المشرع تبنى التعریف الموسع للبضاعة وترك الباب مفتوحا أمام السلطة 1والتملك
 53و 222في فقرتها الأولى والمادتین  225تحدثت عنها المادة : البضائع المحظورة :أولا

 أن قرائن التهریب التي أقامها المشرع على ، یتضح04-17مكرر من قانون الجمارك رقم
تهریب البضائع المحظورة أو المرتفعة الرسم تتعلق بحیازتها داخل النطاق الجمركي بطریقة 

  .غیر شرعیة
 2المتضمن قانون الجمارك في فقرتها الأولى، 10-98من قانون رقم  21تولت المادة 

دة تصنیف البضائع المحظورة إلى تعریف البضائع المحظورة، ویمكن من خلال هذه الما
  :صنفین

  .أو تصدیرها استیرادهاالبضائع المحظورة -1
البضائع الخاضعة لقیود عند الجمركة، ویتعلق الأمر بالبضائع التي یجوز استیرادها أو  -2

تصدیرها، غیر أن جمركتها موقوفة على تقدیم سند أو رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات 
  .خاصة

یشــمل البضــائع المحظــورة عنــد الاســتیراد والتصــدیر، ویتعلــق بــالحظر المطلــق  :لالصــنف الأو
مثال البضائع التي منشؤها بلد محـل مقاطعـة تجاریـة، التـي تشـید بالعنصـریة والتحـریض علـى 
العنــــف والانحــــراف، أمــــا الحظــــر الجزئــــي الــــذي یوقــــف المشــــرع اســــتیرادها أو تصــــدیرها علــــى 

  .الخ... تاد والأسلحة الحربیة وأجهزة الاتصال ترخیص من السلطات المختصة كالع
البضائع الخاضعة لقیود عند الجمركة، بحیث علـق جمركتهـا علـى تقـدیم سـند  :الصنف الثاني

أو رخصة أو شهادة أو إتمام إجراءات خاصة مثال السیارات السیاحیة والنفعیة المستوردة مـن 
 04-17ث أنــه بصــدور قــانون الجمــارك ،حیـ3قبـل المجاهــدین وذوي الحقــوق، والمعــادن الثمینــة

 .منه تحیل إلى التنظیم بشأن تحدید قیمة البضائع المحظورة 21أصبحت المادة 
                                                           

المتعلق بمكافحة التهریب،  06 -05من الأمر  02، والمادة 10 -98مكرر من قانون الجمارك رقم  4أنظر المادة  -1
 .04-17فقرة ج من قانون الجمارك رقم  05والمادة 

 .10 - 98من قانون الجمارك رقم  21المادة : أنظر -2
 .60 -59ص، - ، المرجع السابق، صً)تعریف، وتصنیف الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة  -3
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  :  البضائع المرتفعة الرسم: ثانیا
بأنهـــا البضـــائع  ، 04-17مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم  5مـــن المـــادة ) ز(عرفتهـــا الفقـــرة 

مـن  5غیـر أن نـص المـادة  ،%45الیـة الخاضعة للحقوق والرسـوم التـي تتجـاوز نسـبتها الإجم
جاء خالیا من الإحالة إلى أي تنظیم بخصوص تحدید هذا النـوع  10-98قانون الجمارك رقم 

مــن البضــائع، فإنــه یتعــین الرجــوع إلــى التعریفــة الجمركیــة لتحدیــد البضــائع التــي یزیــد مجمــوع 
جمالیـة قیمـة الاتفاقیـات التي تتجـاوز نسـبتها الإ% 45الحقوق والرسوم التي تطبق علیها نسبة 

  .1التي ینفرد كل تشریعه بتحدیدها بحسب التعریفة الجمركیة المتفق علیها
بحیث أصـبحت تمنـع  10-98من قانون الجمارك  2مكرر 225فتم تعدیل نص المادة 

الحیازة أو التنقل داخل النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لرسـم مرتفـع حـال اسـتیرادها بـدون 
  .وضعها القانوني اتجاه الأنظمة الجمركیةوثائق تثبت 

الحیـــــازة أو التنقـــــل داخـــــل النطـــــاق الجمركـــــي للبضـــــائع الخاضـــــعة لرســـــم مرتفـــــع حـــــال 
  .استیرادها بدون وثائق تثبت وضعها القانوني اتجاه الأنظمة الجمركیة

تتضمن علـى  22/01/1992وقد حددت قائمتها بموجب قرار وزیر المالیة المؤرخ في 
الغذائیــــة، الأقمشــــة والملابــــس والأحذیــــة، والتبــــغ،  صــــناف البضــــائع منهــــا المــــوادالعدیــــد مــــن أ

الصید، معادن نفیسة، ومنتجات متنوعة، وبقیـت هـذه القائمـة معتمـدة إلـى غایـة توقیـع الجزائـر 
علــى اتفاقیـــة الشــراكة مـــع الاتحــاد الأوروبـــي تـــم الإنقــاص مـــن هــذه القائمـــة ثــم تخفیضـــها إلـــى 

جویلیة المتضـمن قـانون المالیـة  19المؤرخ في  01/12ن القانون م 21بموجب المادة % 40
  .3التكمیلي

 
 
 

                                                           
المنازعات الجمركیة الجزائیةً ، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق،  التوجهات الجدیدة في حنان بن یعقوب،-1

 .10، ص 2003-2004
 .10- 98مكرر من قانون الجمارك رقم  225المادة : أنظر -2
الصادرة  38، ج ر عدد 2001، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2001جویلیة  19المؤرخ في  01/12القانون -3

 .2001یة جویل 21في 
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  .تحدید قائمة البضائع الحساسة للتهریب: الفرع الثالث
إلـــى هـــذا النـــوع مـــن البضـــائع   10-98مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم  226أشـــارت المـــادة 

تثبـت حالتهـا القانونیـة  وأخضعت حیازتها وتنقلها عبر سائر الإقلـیم الجمركـي إلـى تقـدیم وثـائق
إزاء التنظــیم الجمركــي وذلــك عنــد أول طلــب للأعــوان المــؤهلین لمعاینــة الجــرائم الجمركیــة، تــم 
تحدیــد قائمتهــا بموجــب القــرار الــوزاري المشــترك بــین الــوزیر المكلــف بالمالیــة، والــوزیر المكلــف 

ة، التوابــل، الأنســجة، صــنفا مــن المنتجــات المتمثلــة فــي المــواد الغذائیــ 68بالتجــارة، وتتضــمن 
 30الـخ، یحـدد فیـه قائمـة البضـائع الحساسـة للتهریـب بموجـب القـرار المـؤرخ فـي ... الملابس 
ومـــا نستخلصـــه أنـــه تجـــاوز للســـلطة التشـــریعیة المخولـــة لهـــا دســـتوریا والـــذي . 1994نـــوفمبر 

أیضـا فـي أعطى لوزیر المالیة ومن خلاله المدیر العـام للجمـارك سـلطة التجـریم بـل أو یـتحكم 
الجــزاء لكــون المخالفــات المتعلقــة بهــذا الصــنف مــن البضــائع تعــد جنحــا ممــا یــؤثر ســلبا علــى 

 324الحریــات الفردیــة وحقــوق الإنســان، وبالتــالي هــذا الفعــل یعــد تهریــب حســب نــص المــادة 
  .04-17المعدلة بموجب قانون الجمارك رقم

  .قل أو حیازة مخزنتحدید قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التن: الفرع الرابع
مـــن قـــانون  220أخضـــعت المـــادة : تحدیـــد قائمـــة البضـــائع الخاضـــعة لرخصـــة التنقـــل :أولا

تنقــل بعــض البضــائع داخــل المنطقــة البریــة مــن النطــاق الجمركــي إلــى  04-17الجمــارك رقــم 
استصـــدار رخصـــة التنقـــل مـــن إدارة الجمـــارك أو إدارة الضـــرائب بحســـب الحالـــة، وأحالـــت إلـــى 

شــأن تحدیــد البضــائع التــي لا یجــوز نقلهــا إلا إذا كانــت مرفقــة برخصــة التنقــل، وذلــك التنظــیم ب
، الـذي یحـدد قائمـة البضـائع 20131دیسـمبر  31بموجب القـرار الـوزاري المشـترك المـؤرخ فـي 

صـــنفا مـــن البضـــائع، وتحـــدثت  50الخاضـــعة لرخصـــة التنقـــل، والتـــي أصـــبحت تضـــم القائمـــة 
ر عـن الكمیـات مــن البضـائع المعفـاة مـن رخصـة التنقـل، وكــذا السـالفة الـذك 220أیضـا المـادة 

الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصـة التنقـل فـي أجـزاء معینـة مـن النطـاق 
  .الجمركي

                                                           
من قانون  220، یحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 2013دیسمبر  31القرار المؤرخ في -1

 .2014جوان  17الصادرة في  35الجمارك، ج ر عدد 
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  :حیازة مخزن أو وسیلة نقل مخصصة للتهریب :ثانیا
ــــق بمك 06-05مــــن الأمــــر  11ورد الــــنص فــــي هــــذه القرینــــة فــــي المــــادة  افحــــة المتعل

التهریب أو أیة وسیلة نقل مهیأة خصیصا لغرض التهریب، وتقتضي هذه القرینة حیازة مخـزن 
أو مســتودع أو مكــان أعــد وجهــز مــن أجــل اســتقبال وتخــزین البضــائع بطریقــة غیــر شــرعیة أو 

  .1بمعنى أیا كانت نوع البضاعة المذكور سابقا. البضائع المراد تصدیرها بطریق الغش
 04مـن المـادة ) ي(انیة فتتعلـق بحیـازة وسـیلة النقـل، كمـا جـاء فـي الفقـرة أما القرینة الث

كـــل حیـــوان أو آلـــة أو ســـیارة أو وســـیلة نقـــل أخـــرى "بأنهـــا  04-17مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم 
اســــتعملت بأیــــة صــــفة كانــــت لنتقــــل البضــــائع محــــل الغــــش، أو التــــي یمكــــن أن تســــتعمل لهــــذا 

    ."الغرض
أن الوســـیلة تــــم إعــــدادها لغــــرض التهریــــب مثــــال  بمعنـــى متــــى تبــــین لأعــــوان الجمــــارك

كإعـداد مخــابئ وتجــاویف فــي وســائل النقــل لإخفــاء البضــائع، وفــي الأخیــر حســب نــص المــادة 
لا یحــق لأي شــخص أن یقــدم ضــد إدارة "التــي جــاء فیهــا  10-98مــن قــانون الجمــارك  269

ریخ دفعهــــا، ســــنوات بشــــأن الحقــــوق والرســــوم ابتــــداء مــــن تــــا 4طلبــــات الاســــترداد بعــــد مضــــي 
والبضــائع ابتــداء مــن تــاریخ تســلیمها لــه، والمصــاریف المترتبــة علــى الحراســة ابتــداء مــن تــاریخ 

  "انقضاء المهلة
  .الإكراه البدني المسبق الجمركي:المطلب الثالث

إن الإكـراه البـدني هـو طریقـة مـن طـرق التنفیـذ یلجـأ فیهـا إلـى تهدیـد المحكـوم علیـه فـي 
له على الوفاء، بما هو ملزم به قضـاءا، بموجـب أمـر أو حكـم أو  جسمه بتحقیق حبسه إرغاما

وبالتــالي هــو وســیلة ضــغط لإجبــار المحكــوم علیــه علــى  قــرار حــائز قــوة الشــيء المقضــي فیــه،
الوفــاء بمــا فــي ذمتــه، یقــال عنــه الحــبس التنفیــذي أو الإكــراه البــدني، أمــا الحــبس الجزائــي فهــو 

  .2العام إخلال بالجریمة بالنظام العام والأمن

                                                           
، المرجع السابق، ص  -1 المنازعات الجمركیة، تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة ً  .77أحسن بوسقیعة، ً

2- www.mohamah.net 

http://www.mohamah.net
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یجـــوز تنفیـــذ الأحكـــام الصـــادرة  1قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة  599حیـــث نصـــت المـــادة 
بالإدانــة، ویــرد مــا یلــزم رده والتعویضــات المدنیــة، والمصــاریف بطریــق الإكــراه البــدني، وذلــك 

، بمعنـى أن الإكــراه البــدني یكــون موضــوعه غرامــة "بغـض النظــر عــن المتابعــات علــى الأمــوال
  .ویضات مدینة أو مصاریف قضائیةمالیة أو تع

مـــن  412إلـــى  407وبـــالرجوع إلـــى أحكـــام قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة لا ســـیما المـــواد 
المـؤرخ  09-08قانون الإجراءات المدنیة حدد شروط الإكراه البدني، لكـن بصـدور قـانون رقـم 

بقــى علیــه فــي یتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة ألغــى الإكــراه البــدني، وأ 2008فــي 
مــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة ، وحــدد شــروطه بمعنــى أن الإكــراه  611إلــى  597المــواد مــن 

  .یكون بعد استنفاذ جمیع طرق التنفیذ
إلا أن هذه القواعد لا تنطبق على الإكراه البدني المنصوص علیه في المادة الجمركیـة 

لــــى أن الأحكــــام والقــــرارات ع 10-98قــــانون الجمــــارك رقــــم 3فقــــرة  293حیــــث تــــنص المــــادة 
المتضــمنة حكمـــا بالإدانـــة بســـبب ارتكــاب مخالفـــة جمركیـــة، یمكـــن تنفیــذها عـــن طریـــق الإكـــراه 

قــانون  299البــدني طبقــا لأحكــام قــانون الإجــراءات الجزائیــة،وعلاوة علــى ذلــك جــاءت المــادة 
ه بحكـــم یتضـــمن تطبیـــق نـــوع خـــاص مـــن الإكـــراه البـــدني، وهـــو الإكـــرا 10-98الجمـــارك رقـــم 

 المسبق الذي یعتبر من أهم ممیزات القانون الجزائي الجمركـي مقارنـة بالقـانون الجزائـي العـام،
المتضــمن قــانون الجمــارك  10-98مــن قــانون الجمــارك  299وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة 

یحبس كل شخص حكم  علیه لارتكابه عمل تهریب إلى أن یدفع قیمة العقوبـات المالیـة "على 
  ..".    وذلك بغض النظر عن كل استئناف أو طعن بالنقص الصادرة ضده، 

  :ما یلي 10-98قانون الجمارك رقم  299نستخلص من نص المادة 
نمـــا هــو إجــراء إداري، إذ یطبـــق بنــاء علــى طلـــب - ٕ أن الإكــراه المســبق لـــیس إجــراء قضــائي وا

ة المشـرفة بسیط من إدارة الجمـارك توجهـه إلـى وكیـل الجمهوریـة المخـتص محلیـا بصـفته الجهـ
  .على تنفیذ العقوبات

                                                           
ً أحسن بوسقیعة،  -1 ، المرجع السابق، ص )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة(المنازعات الجمركیة، ◌ ً ◌362. 
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مـن قـانون الإجـراءات  602مـدة الإكـراه البـدني، علمـا أن المـادة  299لم یحدد نـص المـادة  -
الجزائیـــة التـــي تحكـــم الإكـــراه البـــدني تـــنص علـــى حـــدین أدنـــى وأقصـــى، فمـــن لـــه صـــفة تحدیـــد 

  .الإكراه المسبق
ا المحكـوم علیــه فـي المؤسســة مـا إذا كانــت مـدة الحــبس التـي قضــاه 299لـم توضـح المــادة  -

  .1العقابیة تطبیقا لحكم الإدانة تخصم من مدة الإكراه المسبق أو أنها لا تؤخذ بالاعتبار
  .قانون الجمارك نموذجا حیا للشدة والإجحاف 299وهذا ما یجعل من نص المادة 

عـــلاوة علـــى مـــا تنطـــوي علیـــه المـــادة المـــذكورة مـــن مســـاس بالحریـــات، وخـــرق لحقـــوق 
ن، فإنهــــا تشــــكل أیضــــا تعــــدیا علــــى مبــــدأ حجیــــة الشــــيء المقضــــي فیــــه ،وعــــدوانا علــــى الإنســـا

ـــانون  ـــانون الجمـــارك  1998اســـتقلالیة القضـــاء، وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن ق المعـــدل والمـــتمم لق
الحالیة وأبقى علیه كما هـو رغـم مـا تضـمنه مـن جـور  299الجزائري لم یعدل من نص المادة 

جحـــاف فـــي حـــق الأفـــراد، ٕ نقتـــرح أن یحصـــر تطبیـــق الإكـــراه المســـبق فـــي الجـــنح دون لـــذلك  وا
المخالفــات ویجعلــه الأمــر جــوازي ولــیس إلزامــي، بحیــث یجعــل مدتــه لا تتجــاوز الحــد الأدنـــى 
المقرر لعقوبة المالیة المصـرح بهـا وأوضـح مـن جهـة أخـرى أن مـدى الحـبس المقضـات تنفیـذا 

  .للعقوبة المحكوم بها تخصم من مدة الإكراه المسبق
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، المرجع السابق، ص )تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة(أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة،  -1 ً ◌363. 
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  المتابعة القضائیة الجمركیة أمام القضاء المدني: المبحث الثاني
تعــد القواعــد الإجرائیــة أمــام القضــاء المــدني، الســبیل القــانوني المــنظم لمســار الــدعوى  

یؤدي إلى صحة أو عدم صحة مركز قـانوني مـدعى بـه، إثـر نظـر جهـة مختصـة لـه فـي ظـل 
یـــة مباشـــرة القواعـــد الإجرائیـــة للـــدعوى المدنیـــة التـــي غیـــاب النصـــوص القانونیـــة التـــي تبـــین كیف

تخـــص التعـــویض عـــن الضـــرر المـــادي النـــاجم عـــن مخالفـــة أو جنحـــة أو جنایـــة فـــي القضـــایا 
الجمركیة، فإنه تم الاحتكام إلى القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 

لـــذلك طلـــب الوقـــوف علـــى  ،)2008فیفـــري  23المـــؤرخ فـــي  09-08قـــانون(والإداریـــة الجدیـــد 
ــــة الجمركیــــة،  ــــدعوى المدنی ــــة فــــي ال ــــب الأول(القواعــــد الإجرائی ، قواعــــد الاختصــــاص، )المطل

  ).المطلب الثالث(وأسباب انقضاء الدعوى المدنیة الجمركیة ،) المطلب الثاني(
  القواعد الإجرائیة في الدعوى المدنیة الجمركیة:المطلب الأول

ــــادرة مــــن المــــدعي عــــن طریــــق تقــــدیم عریضــــة افتتــــاح  تنشــــأ الخصــــومة القضــــائیة بمب
الــدعوى، وتبلیغهــا إلــى المــدعى علیــه، وتكلیفــه بالحضــور للجلســة، فتســتمر بتقــدیم كــل خصــم 
لطلباتـه ودفوعـه وقیـام القاضـي بكـل الإجـراءات الكفیلــة بتهیئـة القضـیة للفصـل فیهـا مـن إجــراء 

الفـرع (باشرة الدعوى المدنیـة الجمركیـة الخ، نتطرق إلى إجراءات م.. وتحقیق وسیر الجلسات 
  ).الفرع الثالث(، وطرق الطعن القضائي، )الفرع الثاني(، القواعد العامة للمحاكمة، )الأول

  .إجراءات مباشرة الدعوى المدنیة الجمركیة: الفرع الأول 
  .عریضة افتتاح الدعوى المدنیة :أولا

ع تحریـــره فـــي شـــكل معـــین لكـــي یعتبـــر محـــرر عریضـــة افتتـــاح الـــدعوى یفـــرض المشـــر 
  .متضمنا لعناصر محددة قانونا حتى لا ترفض الدعوى لعدم القبول

مـــن قـــانون  14طبقـــا لـــنص المـــادة : شـــكل ومضـــمون عریضـــة افتتـــاح الـــدعوى المدنیـــة-أ 
الإجراءات المدنیة والإداریة التي تتضـمن عناصـر شـكل العریضـة الافتتاحیـة حیـث یـتم بأمانـة 

ـــة ضـــبط ضـــبط المحكمـــة المختصـــة بم وجـــب عریضـــة مكتوبـــة وموقعـــة ومؤرخـــة، تـــودع بأمان
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، وتكــون مرفقــة بعــدد مــن النســخ 1المحكمــة مــن طــرف المــدعي شخصــیا أو وكیلــه أو محامیــه
یساوي عدد الأطراف، ویمكن إكمال النقص فـي حالـة العریضـة التـي تكـون خالیـة مـن التـاریخ 

 .2أو من التوقیع لا یؤدي إلى بطلانها

مـن قـانون الإجـراءات  15حیث نصت المادة : تتاح الدعوى المدنیةمضمون عریضة اف -ب
یجــب أن تتضــمن عریضــة افتتــاح الــدعوى تحــت طائلــة عــدم قبولهــا شــكلا "المدنیــة والإداریــة 

  : البیانات الآتیة
  .الجهة القضائیة التي ترفع أمامها الدعوى-1
  .اسم ولقب المدعي وموطنه -2
  .ن لم یكن له موطن معلوم، فآخر موطن لهاسم ولقب وموطن المدعى علیه، فإ -3
الإشارة إلـى تسـمیة وطبیعـة الشـخص المعنـوي، ومقـره الاجتمـاعي، وصـفة ممثلـه القـانوني  -4

  .أو الاتفاقي
  .عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علیها الدعوى -5
  ".الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى -6
أمــا عــن قیــد العریضــة لـــدى أمانــة الضــبط فــي ســجل خـــاص، یــتم تحدیــد تــاریخ أول جلســـة   

مـــن قـــانون  17و 16بالإضـــافة أن یقـــوم المـــدعي بـــدفع الرســـوم اللازمـــة حســـب نـــص المـــادة 
  3.الإجراءات المدنیة والإداریة 

  إجراءات التكلیف بالحضور :ثانیا
تنعقــــد إلا بتكلیــــف المــــدعي علیــــه هــــو وســــیلة إجرائیــــة لا  :مضــــمون التكلیــــف بالحضــــور  - أ

بالحضور أو بحضور هذا الأخیـر اختیاریـا أمـام الجهـة القضـائیة، لـذا یسـتوجب علـى المـدعى 
بعد تسجیل العریضة التوجه إلى المحضر القضـائي مختصـا إقلیمیـا مـن أجـل تكلیـف المـدعى 

                                                           
شرح قانون الإجراءات المدنیة وا-1 ، طبربارة عبد الرحمان، ً ، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزیع، الرویبة، 2لإداریةً

 .52، ص 2009الجزائر، 
، د -2 أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة الجدیدً  .08، ص 2013ط، دار هومة، الجزائر، . سعد عبد العزیز، ً
یتضمن  2008فبرایر  25فق لـهـ الموا1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08من قانون  17و 16أنظر المادة -3

 .قانون  الإجراءات المدنیة والإداریة
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مانــــة علیــــه بالحضــــور فــــي الجلســــة المحــــددة، وتســــلیمه نســــخة مــــن العریضــــة المودعــــة لــــدى أ
  .1الضبط

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة علــى إجــراء التكلیــف  18حیــث نصــت المــادة 
مــن قــانون الإجـراءات المدنیــة والإداریــة عـن محضــر التســلیم كعمـل إجرائــي لاحــق  19والمـادة 

كمــا أحالتنــا هــذه المــادة إلـــى ، 2والتــي تــنص علــى بیانــات هــذا المحضــر علـــى ســبیل الحصــر
مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة فهــي امتــداد القواعــد المنظمــة  416إلــى  406المــواد 

  .3لعقود التبلیغ الرسمي إلى التكلیف بالحضور
ومنه فإن المحضر القضائي یحرر محضـر رسـمي للواقعـة، ویكتـب حجیـة لا تقبـل أي   

ن إغفـ ٕ ال أحـد أو بعـض البیانـات سـیمنح للمـدعى علیـه حـق الـدفع طعن إلا بالدفع بالتزویر، وا
  .ببطلان المحضر ومن ثم الحكم بعدم قبول الدعوى

یتــولى المحضــر القضــائي تســلیم التكلیــف بالحضــور إلــى : إجــراءات التكلیــف بالحضــور -ب
 408الشــخص المطلــوب تبلیغــه، ویعتبــر تبلیغــا رســمیا صــحیحا، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة 

قــانون الإجــراءات المدنیــة مــن  409وأضــافت المــادة الإجــراءات المدنیــة والإداریــة قــانون مــن 
إمكانیـــة تعیـــین أحـــد الخصـــوم وكیـــل عنـــه، فیكـــون كـــذلك التبلیـــغ المســـلم إلـــى الوكیـــل والإداریـــة 
  .4صحیح

أن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة مــن  16نصــت المــادة : میعــاد التكلیــف بالحضــور -ج
 20بــین تــاریخ تســلیم بالحضــور والیــوم المعــین لحضــور أول جلســة هــو مهلــة  المهلــة المقــررة

یومـــا ویمكـــن أن یكـــون هنـــا تمدیـــد إضـــافي مـــن طـــرف القاضـــي، وبالنســـبة إذا كـــان الشـــخص 
مـــن قـــانون  276، وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 5أشـــهر 03المكلـــف مقیمـــا فـــي الخـــارج مهلـــة 

ـــــى إدارة ترســـــل الإشـــــعارات والتبلیغـــــا" 04-17الجمـــــارك رقـــــم  ت الرســـــمیة، والاســـــتدعاءات إل
                                                           

 .60بربارة عبد الرحمان،ً شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،ً المرجع السابق، ص  -1
 .إ.م .إ .المتضمن ق  09- 08من نفس قانون  19و 18المادة : أنظر -2
 .إ. م.إ . المتضمن ق 09 -08من نفس قانون  416إلى  406المادة : أنظر -3
 .إ.م .إ . المتضمن ق 09- 08من نفس القانون   409و 408المادة : أنظر -4
، المرجع السابق، ص  -5 شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةً  .53بربارة عبد الرحمان، ً
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الجمــــارك إلــــى قــــابض الجمــــارك المكلــــف بالمتابعــــة المخــــتص إقلیمیــــا، باعتبــــاره ممــــثلا لإدارة 
الجمــارك، تحــت طائلــة بطلانهــا، توجــه الإشــعارات والتبلیغــات الرســمیة والاســتدعاءات للطــرف 

تعجال إلـى الممثـل القـانوني الآخر وفقا لقواعد القانون العام، وتوجـه الإشـعارات فـي حالـة الاسـ
  .لإدارة الجمارك الذي تتبعه المصلحة المقامة ضدها الدعوى الاستعجالیة

مــن خـــلال هـــذه المــادة أن قـــابض الجمـــارك هـــو الممثــل القـــانوني لإدارة الجمـــارك وهـــو 
وأن  10-98شخص المدعى علیه، بعدما كان سابقا طرفا مدنیا بموجـب قـانون الجمـارك رقـم 

جــراءات التحقیــق تكــون وفقــا لقواعــد إجــراءات التك ٕ لیــف بالحضــور وعریضــة افتتــاح الــدعوى وا
  .القانون العام

إجــراءات التحقیــق أمـام القاضــي المــدني حیـث تكــون فــي أي مرحلــة :إجــراءات التحقیــق -ثانیــا
 106إلـى قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  82من مراحل الدعوى نصت علیهـا المـواد مـن 

  :وهي 1ت المدنیة والإداریة قانون الإجراءا
ــــذ  - ــــق، تنفیــــذ إجــــراءات التحقیــــق، تســــویة إشــــكالات تنفی الأوامــــر المتصــــلة بــــإجراءات التحقی

  .بطلان إجراءات التحقیق، حضور الخصوم واستجوابهم التحقیق
یؤهــل أعــوان "المتضـمن قــانون الجمـارك  04-17مــن قــانون  279حیـث نصــت المـادة 

لقیــام بجمیــع الاســتدعاءات والتبلیغــات والإشــعارات الضــروریة الجمــارك فــي المجــال الجمركــي ل
للتحقیق في القضایا الجمركیة وأعمال المتابعة أمام جمیـع الجهـات القضـائیة مـن أجـل تطبیـق 
العقوبـــــات الجبائیـــــة، وكـــــذا جمیـــــع التصـــــرفات والأعمـــــال المطلوبـــــة لتنفیـــــذ الأوامـــــر القضـــــائیة 

الجمركیــة المدنیــة فیهــا أو الجزائیــة مــا عــدا الإكــراه  والأحكــام والقــرارات الصــادرة فــي النزاعــات
، تعــــد محاضــــر أعــــوان الجمــــارك رســــمیة وتحــــرر طبقــــا لقــــانون الإجــــراءات المدنیــــة 2"البــــدني

مـن قـانون  258والإداریة، بالإضافة إلى الطرق الأخرى للتحقیـق وهـذا مـا نصـت علیـه المـادة 
  . 10-98الجمارك رقم 

  

                                                           
 .إ. م.إ.المتضمن ق 09-08من نفس القانون  106إلى  82المادة : أنظر  -1
 .10 -98من نفس القانون  258المادة : أنظر -2
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  ة للمحاكمةالقواعد العام: الفرع الثاني
احترامـــا لمبـــدأ المواجهـــة وحقـــوق الـــدفاع، یجـــب تمكـــین : حضـــور الخصـــوم إلـــى الجلســـة :أولا

الخصــم مــن الحضــور إلــى الجلســة، فهــذا یحقــق لــه مصــلحة والمتمثلــة فــي تمكینــه مــن تقــدیم 
، إلا أنـــه فــي حالـــة تعـــذر حضـــور 1دفاعــه وجهـــة نظـــره فــي القضـــیة لاكتســـاب الحكــم لصـــالحه

ى الجلســـات بســـبب مـــرض أو ســـفر فـــیمكن أن ینـــوب عـــنهم محـــامیهم أو الخصـــوم بأنفســـهم إلـــ
المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  09-08مـــن قـــانون  20وكلاؤهـــم، حســـب نـــص المـــادة 

  .2والإداریة، فالمحامي یقوم بدور المساعد والقیام بمتابعة الإجراءات القضائیة
وبالــدفوع التــي ســیقدمها حیــث یتحــدد موضــوع النــزاع بالطلبــات التــي یقــدمها المــدعي، 

  .المدعى علیه، وعلى المحكمة أن تكون مقیدة بهذه الطلبات والدفوع
ـــم یبـــدي   ـــدعوى كجـــزاء لإهمالـــه، مـــا ل ـــه شـــطب ال فلســـبب غیـــاب المـــدعي یترتـــب علی

المــــدعى علیــــه أي طلبــــات أو أقــــوال، أمــــا إذا أبــــدى المــــدعى علیــــه أقــــوالا أو طلبــــات تفصــــل 
لمـــدعي،أما حضـــور النیابـــة العامـــة أمـــام القضـــاء المـــدني المحكمـــة فـــي الـــدعوى رغـــم غیـــاب ا
وبالتــالي یجــب علیهــا حضــور الجلســة، كمــا قــد تكــون طرفــا  ،فتكــون إمــا مدعیــة كطــرف أصــلي

منظما في القضایا الواجـب إبلاغهـا، وفیهـا تبـدي رأیهـا بشـأن تلـك القضـایا كتابیـا حـول تطبیـق 
ـــه المـــادة ، وهـــذا مـــا ن3القـــانون، ولهـــا الحـــق فـــي إبـــداء ملاحظـــات ـــانون  256صـــت علی مـــن ق

  .الإجراءات المدنیة والإداریة
قـــانون  09-08مـــن قـــانون رقـــم  07نصـــت المـــادة  :ســـیر الجلســـة والنطـــق بـــالحكم :ثانیـــا

الجلســـة علنیـــة، مـــا لـــم تمـــس "الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة علـــى ســـیر الجلســـات تكـــون علنیـــة 
، فالأصل العلنیة والاسـتثناء جلسـة سـریة "سرةالعلنیة بالنظام العام والآداب العامة أو حرمة الأ

  .في حالات معینة
                                                           

الاختصاص، الدعوى، الخصومة، (قانون المرافعات المدنیة والتجاریة "نبیل إسماعیل عمر، خلیل أحمد، هندي أحمد،  -1
 .177، ص 1997، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، )طرق الطعن

ي التكلیف بالحضور شخصیا أو بواسطة یحضر الخصوم في التاریخ المحدد ف"إ . م.إ .من ق  20تنص المادة -2
 ".محامیهم أو وكلائهم

، المرجع السابق، ص  -3  .193بربارة عبد الرحمان،ً شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةً
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 04-17مكــرر مــن قــانون الجمــارك  279أمــا فــي المجــال الجمركــي فقــد نصــت المــادة 
ــــغ الأحكــــام والقــــرارات القضــــائیة فــــي المجــــال الجمركــــي طبقــــا للشــــكلیات، وفــــي الأمــــاكن " تبل

  ".المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  طرق الطعن القضائي: لفرع الثالثا

  الطرق العادیة للطعن القضائي :أولا
هـــي إحـــدى طـــرق الطعـــن العادیـــة یمارســـها الخصـــم المتغیـــب، تســـمح بمراجعـــة : المعارضـــة-أ

الحكـم أو القــرار الغیــابي، والنظــر فــي القضــیة مــن جدیـد مــن حیــث الوقــائع والقــانون أمــام نفــس 
ار الغیـابي الصـادرین إمـا عـن المحكمـة أو مجلـس قضـائي الجهة التـي أصـدرت الحكـم أو القـر 

مـــن قـــانون  328، فنصـــت المـــادة 1باســـتثناء قـــرارات المحكمـــة العلیـــا، التـــي لا تقبـــل المعارضـــة
المتضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة أجـــل شـــهر لرفـــع المعارضـــة، یســـري  08-09

  .یابيابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار الغ
یعــد المجلــس القضــائي جهــة اســتئناف التــي ترفــع إلیــه مــن المحــاكم إذ یعتبــر : الاســتئناف -ب

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة  09-08مــن قــانون  34درجــة ثانیــة، وطبقــا لــنص المــادة 
ن  ٕ والإداریة في استئناف الأحكـام التـي تصـدر عـن المحـاكم الدرجـة الأولـى فـي جمیـع المـواد وا

حیــث یرفــع الطعــن بالاســتئناف فــي الآجــال شــهر واحــد یبــدأ مــن تــاریخ . 2ا خاطئــاكــان وصــفه
التبلیــغ الرســمي للحكــم المطعــون فیــه، إذا تــم شخصــیا، ویكــون أجــل شــهرین إذا تــم التبلیــغ فــي 
موطنــه الحقیقــي، ولا یســري علــى ذلــك أي فــي كــل مــن المعارضــة والاســتئناف توقیــف التنفیــذ، 

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  09-08قــــانون  مــــن  336وهــــذا حســــب نــــص المــــادة 
  .3 والإداریة
أهــم مــا یمیــز طــرق الطعــن غیــر العادیــة عــن : الطــرق غیــر العادیــة للطعــن القضــائي :ثانیــا

العادیــة أنهــا لا توقــف تنفیــذ الأحكــام والقــرارات طیلــة مهلــة الطعــن، مــا لــم یــنص القــانون علــى 
                                                           

، المرجع السابق، ص  -1  .246بربارة عبد الرحمان،ً شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةً
، د ط، منشورات أمین، الجزائر، )"08/09القانون (جراءات المدنیة والإداریة الجدید شرح قانون الإ" العیش فضیل، -2

 .110، ص 2009
 . م إ.إ .المتضمن ق  08/09من قانون  336المادة : أنظر 3
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اعــدة جوهریــة فــي الإجــراءات، فــي حالــة عــدم خــلاف ذلــك وتكــون فــي حــالات مثــال مخالفــة ق
  .الخ، وتكون على مستوى المحكمة العلیا.. الاختصاص 

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة  09-08مــــن قــــانون  349حیــــث نصــــت المــــادة   
تكون قابلة للطعن بالنقض الأحكام والقرارات الفاصـلة فـي موضـوع النـزاع والصـادرة "، والإداریة

، حیث یرفع الطعن بـالنقض فـي أجـل شـهرین "المحاكم والمجالس القضائیةفي آخر درجة من 
المتضـمن  09-08مـن قـانون  354المادة (یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه 

  .1قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
مـن قـانون  294وهذا ما أكده التشریع الجمركي عـن طـرق الطعـن المختلفـة فـي المـادة   

لا تقــوم إدارة الجمــارك بــأي تســدید بمقتضــى الأحكــام "المتضــمن قــانون الجمــارك  10-98رقــم 
  ".  التي تقوم برفع طعن ضدها بطرق المعارضة أو الاستئناف أو النقض

  قواعد الاختصاص القضائي : المطلب الثاني
یعــد الاختصــاص ولایــة القضــاء بالفصــل فــي القضــایا المطروحــة أمامــه، وفقــا لمعــاییر 
النــوع والموقــع الإقلیمــي فهــي قواعــد آمــرة، الهــدف فیهــا تنظــیم ســلطة عامــة مــن ســلطات الدولــة 
هي السلطة القضائیة، وفي ظل غیاب النصوص القانونیة بخصوص قواعـد الاختصـاص فـي 
القضایا الجمركیة، نحـتكم إلـى القواعـد العامـة المقـررة فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، 

الفـــرع الأول، ثـــم الاختصـــاص المحلـــي (نتحـــدث عـــن الاختصـــاص النـــوعي،  ومـــن خـــلال ذلـــك
  ).الفرع الثاني(

  الاختصاص النوعي: الفرع الأول 
یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهـة القضـائیة علـى اخـتلاف درجاتهـا، بـالنظر فـي 
نـــوع محـــدد مـــن الـــدعاوى، فالاختصـــاص النـــوعي هـــو توزیـــع القضـــایا بـــین الجهـــات القضـــائیة 

هو نطاق القضایا التـي یمكـن أن تباشـر فیـه "مختلفة على أساس نوع الدعاوى، بعبارة أخرى ال
  .2"جهة قضائیة معینة ولایتها وفقا لنوع الدعوى

                                                           
 .إ.م .المتضمن ق إ  08/09قــــــــــانون من  354أنظر المادة  -1
 .74یة، المرجع السابق، ص بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإدار  -2
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وهو اختصاص كل طبقة من طبقات المحاكم داخـل الجهـة القضـائیة الواحـدة، وسـلطة 
، فالمعیـار أو ضـابط )احسب جنسها أو نوعهـا أو طبیعتهـ(المحاكم في الفصل في المنازعات 

إســناد الاختصــاص للمحــاكم هــو نــوع أو طبیعــة الرابطــة القانونیــة محــل الحمایــة أو موضــوعها 
  .1بصرف النظر عن قیمتها

المتضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة  09-08مـــــن قـــــانون  32حســـــب نـــــص المـــــادة   
قســام، یمكــن المحكمــة هــي الجهــة القضــائیة ذات الاختصــاص العــام، وتشــكل مــن أ"والإداریــة 

أیضا أن تتشكل من أقطـاب متخصصـة، تفصـل المحكمـة فـي جمیـع القضـایا لا سـیما المدنیـة 
والتجاریة والبحریة والاجتماعیة والعقاریة وقضـایا شـؤون الأسـرة والتـي تخـتص بهـا إقلیمیـا، تـتم 
ام جدولـة القضــایا أمـام الأقســام حسـب طبیعــة النــزاع، غیـر أن المحــاكم التـي لــم تنشـأ فیهــا أقســ

  ".الخ...یبقى القسم المدني هو الذي ینظر في جمیع النزاعات باستثناء القضایا الاجتماعیة 
  :المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 09-08من قانون 32نستخلص من نص المادة

  ).مثال منازعات المتعلقة بالبنوك، منازعات البحریة(استحداث أقطاب متخصصة -1
  .ة بین الأقسام المشكلة لنفس المحكمةاعتماد الإحال -2

مـن قـانون  36ویبقى الاختصاص النوعي مـن النظـام العـام، حیـث نصـت علیـه المـادة 
عــدم الاختصــاص النــوعي مــن النظــام "المتضـمن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة  08-09

  .2"العام، تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أي مرحلة كانت علیها الدعوى
وبالرجوع إلى النزاعات المدنیة في المجال الجمركي الاحتكام إلى القواعد العامة ، فـي 

تنظـــر الجهـــة "المتضـــمن قـــانون الجمـــارك التـــي تـــنص علـــى  10-98مـــن قـــانون  273المـــادة 
القضــــائیة المختصــــة بالبــــث فــــي القضــــایا المدنیــــة، فــــي الاعتراضــــات المتعلقــــة بــــدفع الحقــــوق 

معارضــات الإكــراه، وغیرهـــا مــن القضــایا الجمركیــة الأخــرى التـــي لا والرســوم أو اســتردادها، و 
  ".تدخل في اختصاص القضاء الجمركي

                                                           
، دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، الأردن،  -1 أصول المحاكمات المدنیةً عوض أحمد الزعبي، ً

 .297، ص 2006
، المرجع السابق، ص  -2 شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةً  .90بربارة عبد الرحمان، ً
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یجــوز لإدارة "المتضــمن قــانون الجمــارك  10-98مــن قــانون  288كمــا نصــت المــادة 
ـــة، بمجـــرد عریضـــة  الجمـــارك أن تطلـــب مـــن الجهـــة القضـــائیة التـــي تبـــث فـــي القضـــایا المدنی

یاء المحجوزة على مجهولین، أو على أفراد لم یكونـوا محـل متابعـة نظـرا المصادرة العینیة للأش
، مـــن خـــلال مـــا ســـبق بیانـــه نســـتنتج أن عـــدم الاختصـــاص 1"لقلـــة قیمـــة البضـــائع محـــل الغـــش

النــوعي یــؤدي إلــى عــدم قبولهــا شــكلا، لــذلك یقــع علــى المتقاضــي أن یــدرك تمامــا الجهــة التــي 
  .یخولها للنظر في دعواه 

  الاختصاص الإقلیمي :الفرع الثاني
تكـــاد تجمـــع التشـــریعات المقارنـــة علـــى انعقـــاد الاختصـــاص الإقلیمـــي لمحكمـــة مـــوطن 
المدعى علیه كقاعدة عامة، ویرجع ذلك إلـى أن الأصـل هـو بـراءة الذمـة، ومـن ثمـة علـى مـن 
یطالب خصمه بشيء أن یسعى إلیه كما أن المدعي هو من أخذ زمام المبادرة برفـع الـدعوى، 

  .2لتوازن أن لا یختار المحكمة التي تناسبهمن باب ا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتكرس هذه القاعدة حیـث  37وقد جاءت المادة 

یــؤول الاختصــاص الإقلیمــي للجهــة القضــائیة التــي یقــع فــي دائــرة اختصاصــها مــوطن "نصــت 
ضــائیة التــي یقــع المــدعى علیــه، إن لــم یكــن لــه مــوطن معــروف، فیعــود الاختصــاص للجهــة الق

فیهــا آخــر مــوطن لــه، وفــي حالــة اختیــار مــوطن یــؤول الاختصــاص الإقلیمــي للجهــة القضــائیة 
  ".  التي یقع فیها الموطن المختار، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

إلا أنــه هنــاك اســتثناء عــن القاعــدة العامــة المقــررة للاختصــاص الإقلیمــي حســب نــص 
ت المدنیــة والإداریــة مــن بینهــا فــي مــواد تعــویض الضــرر عــن مــن قــانون الإجــراءا 39المــادة 

جنایـــة أو جنحـــة أو مخالفـــة أو فعـــل تقصـــیري، ودعـــاوى الحاصـــلة بفعـــل الإدارة، أمـــام الجهـــة 
  .3القضائیة التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضار

                                                           
 .86تشریع الجمركي مدعم بالاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة،  ال -1
، المرجع السابق، ص   -2  .84بربارة عبد الرحمان،ً شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةً
 .إ.م . إ. المتضمن ق 09 -08من قانون  39المادة : أنظر  -3
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كمــا أن عــدم الاختصــاص الإقلیمــي لــیس مــن النظــام العــام فــلا یجــوز للقاضــي إثارتــه 
  .1أعلاه 47ائیا، یتعین على الخصوم وفقا للمادة تلق

بمـــــا أن التشـــــریع الجمركـــــي فـــــي المـــــواد المدنیـــــة امتـــــداد للقواعـــــد العامـــــة فقـــــي قـــــانون 
المتضـــمن قـــانون  10-98مـــن القـــانون  274الإجـــراءات المدنیـــة والإداریـــة فقـــد نصـــت المـــادة 

ئــرة اختصاصــها مكتــب إن المحكمــة المختصــة هــي المحكمــة الواقــع فــي دا: "الجمــارك مــا یلــي
الجمارك الأقرب إلى مكان معاینة المخالفة ،عندما تنشأ الدعاوى عن مخالفات تمـت معاینتهـا 
فـــي محضـــر معاینـــة، فـــإن المحكمـــة المختصـــة هـــي المحكمـــة الواقعـــة فـــي دائـــرة اختصاصـــها 

لتـي مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان المعاینة، تقدم معارضات الإكراه أمام الجهـة القضـائیة ا
تبـــث فـــي القضـــایا المدنیـــة التـــي یوجـــد فـــي دائـــرة اختصاصـــها مكتـــب الجمـــارك الـــذي أصـــدر 

  ".الإكراه، تطبق قواعد اختصاص القانون العام الساریة على الدعاوى الأخرى
  أسباب إنقضاء الدعوى المدنیة: المطلب الثالث

لنــزاع تكــون النهایــة الطبیعیــة لكــل دعــوى قضــائیة بصــدور حكــم فــي موضــوعها یحســم ا
ــــدعوى قبــــل صــــدور الحكــــم فــــي  القــــائم بــــین الخصــــوم أمــــام القضــــاء، غیــــر أنــــه قــــد تنتهــــي ال

وفـاة أحـد الخصـوم، ) الفـرع الأول(موضوعها، ومن بـین أسـباب انقضـاء الـدعوى نجـد التقـادم ،
  ). الفرع الرابع(،القبول بالحكم، ) الفرع الثالث(، المصالحة الجمركیة المدنیة ،)الفرع الثاني(

  التقــــــــــــــــــادم : الأول الفرع
هو مضي المـدة وهـو علـى نـوعین مسـقط أو مكسـب، فـالأول یـؤدي إلـى سـقوط الحـق، 

ذا كانــت الحقــوق الشخصــیة  ٕ لا یمكــن أن تكــون إلا محــلا ) الالتزامــات(والثــاني ســبب لكســبه، وا
د فیــه نــص للتقــادم المســقط، فالقاعــدة العامــة هــو انقضــاء خمــس عشــرة ســنة، وذلــك فیمــا لــم یــر 

خــاص، فإنــه فــي المــواد المدنیــة یقــوم علــى قرینــة إهمــال صــاحب الحــق بمطالبــة خصــمه مــع 
  .2تمكن من هذه المطالبة وعلى قرینة تنازله عن حقه

                                                           
 .إ.م .إ . المتضمن ق 09 -08من قانون  47المادة : أنظر  -1
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یتقــادم الالتــزام بانقضــاء خمســة "مــن قــانون المــدني الجزائــري  308حیــث نصــت المــادة 
ص فــــي القــــانون وفیمــــا عــــدا ســــنة فیمــــا عــــدا الحــــالات التــــي ورد فیهــــا نــــص خــــا) 15(عشــــرة 

  . 1من قانون المدني تتحدث عنه الرسوم والضرائب 311، وكذا المادة "الاستثناءات الآتیة
تســـقط بالتقـــادم " 04-17مـــن قـــانون الجمـــارك رقـــم  268وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

دعوى الجمارك لتحصیل الحقـوق والرسـوم فـي ظـرف أربـع سـنوات ابتـداء مـن یـوم وجـوب أداء 
سـنة عنـدما تكـون إدارة ) 15(الحقـوق والرسـوم ، غیـر أن هـذا التقـادم یحصـل بعـد خمسـة هذه 

الجمارك قد جهلت وجود الحادث المنشئ لحقها من جراء تصرف تدلیسي قام بـه المـدین، ولـم 
تتمكن من مباشرة دعواها، وفي هذه الحالة لا یبـدأ سـریان أجـل التقـادم إلا مـن تـاریخ اكتشـاف 

  ".فعل الغش
   وفاة أحد الخصوم:  ع الثانيالفر 

تؤدي وفاة المدعي إلى انقضاء الخصومة تلقائیا نظـرا لأهمیـة الاعتبـار الشخصـي فـي 
القضیة، ولا یمكن إعادة الدعوى ممن لـه مصـلحة فـي ذلـك، لأنهـا دعـوى شخصـیة غیـر قابلـة 

  .2لللانتقال مثال دعوى التطلیق ولكن هناك دعاوى یشترط فیها أن تكون قابلة للانتقا
-98مــن قــانون الجمــارك  261أمــا خصوصــیة التشــریع الجمركــي قــد نــص فــي المــادة 

إذا تــوفي مرتكــب المخالفــة الجمركیــة قبــل صــدور حكــم نهــائي أو كــل قــرار یحــل محلــه "  10
تؤهل إدارة الجمارك لتباشر ضد التركة دعوى لإصدار الهیئة القضائیة التي تبث فـي القضـایا 

عــادل قیمــة الأشــیاء، ویحســب وفقــا للســعر المعمــول بــه فــي الســوق المدنیــة حكمــا بــدفع مبلــغ ی
  ."الداخلیة في تاریخ ارتكاب الغش إذن هي قابلة للانتقال للورثة

  المصالحة الجمركیة المدنیة: الفرع الثالث
یعتبر الصلح في الدعوى من أسباب انقضائها، وقد عرفه المشـرع الجزائـري فـي المـادة 

عقـد ینهـي بـه الطرفـان نزاعـا قائمـا، أو محـتملا بینهمـا "زائـري بأنـه من قـانون المـدني الج 459
 ،تقابلــة ویحــل عقــد الصــلح محــل الحكــملتقریــب وجهتــي نظرهمــا، بحیــث تحصــل فیــه تنــازلات م

                                                           
 .من قانون المدني الجزائري  311المادة :  انظر -1
عوارض الخصومة  -2 وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، سقوط الخصومة وانقضائها، ترك (محمد نصر الدین كامل، ً

 .184، ص 1990ة المعارف، الإسكندریة، ، د ط، منشأً)الخصومة
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مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة   04، وباستقراء المادة 1ویكون له قوته في إثبات الحق
لصــلح بــین الأطــراف أثنــاء ســیر الخصــومة فــي أیــة مــادة یمكــن للقاضــي إجــراء ا"التــي تــنص 

، كمــا یجـــوز للقاضــي إجـــراء الصــلح بنفســه، أو یســـعى مــن الخصـــوم، وفــي أي مرحلـــة "كانــت
،بمعنــى یترتــب علیــه إســقاط الادعــاءات التــي تنــازل عنهــا أحــد الطــرفین 2 كانــت علیهــا الــدعوى

، مــن  خــلال 3دنیــة والإداریــةمــن قــانون الإجــراءات الم 462بصــفة نهائیــة طبقــا لــنص المــادة 
ذلك یمكن لمن قبلت إدارة الجمارك طلبه للمصالحة أن یسترجع ما تم حجزه من طرفها ،وهـذا 
بعــد أن یـــدفع مبلــغ مقابـــل المصـــالحة، ویــتم  طلـــب الاســترداد فـــي الوقـــت المحــدد طبقـــا لـــنص 

یقــدم لا یحــق لأي شــخص أن "التــي جــاء فیهــا  10-98مــن قــانون الجمــارك رقــم 269المــادة 
ضد إدارة الجمارك طلبات الاسترداد إلا بعد مضي أربع سنوات بشأن الحقـوق والرسـوم ابتـداء 
مـــن تـــاریخ دفعهـــا والبضـــائع ابتـــداء مـــن تـــاریخ تســـلیمها، والمصـــاریف المترتبـــة علـــى الحراســـة 

  ".ابتداء من تاریخ انقضاء المهلة
  القبول بالحكم: الفرع الرابع

حقــه فــي الــرد علــى طلــب خصــمه،أو علــى حكــم  القبــول هــو تخلــي أحــد الخصــوم عــن
ســبق صــدوره، ویكــون القبــول إمــا جزئیــا أو كلیــا، وهــو یعــد اعترافــا بصــحة إدعــاءات المــدعي 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة  237وتخلیــا عــن حقــه فــي القیــام بــأي إجــراء، وهــذا طبقــا للمــادة 
حتجـــاج علـــى طلـــب القبـــول هـــو تخلـــي أحـــد الخصـــوم عـــن حقـــه فـــي الا"والإداریـــة التـــي تـــنص

لـذلك اشـترط المشـرع الجزائـري  ".خصمه، أو على حكم سبق صدوره ویكون إمـا جزئیـا أو كلیـا
مـن قـانون الإجـراءات  240في القبول بالحكم أن یكون التعبیر عنه صریح طبقا لـنص المـادة 

یجــب التعبیــر عــن القبــول صــراحة ودون لــبس، ســواء أمــام : "المدنیــة والإداریــة فــي نصــها علــى
  4".القاضي أو أمام المحضر القضائي أثناء التنفیذ

  

                                                           
الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزةً ، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر،  -1  .97، ص 2012طاهري حسین، ً
، 1، ج )الدعوى، الاختصاص، الخصومة، طرق الطعن( 09 -08شویحة زینب، الإجراءات المدنیة في ظل قانون  -2

 .196، ص 2009ت، .ب . ددار  أسامة للنشر والتوزیع، 
 .إ. م.إ . المتضمن ق 09-08من قانون   462المادة : أنظر -3
 .إ.م. إ. المتضمن ق 09- 08من قانون  240المادة  : أنظر 4
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  خلاصة الفصل الثاني
ــا هامــا، والمــورد الأول للخزینــة العامــة ،  تمثــل الحقــوق والرســوم الجمركیــة مصــدرا مالی
باعتبار أن أي تهرب من تسدید الحقـوق والرسـوم الجمركیـة، مهمـا اختلفـت صـوره یشـكل نزیفـا 

  برقابــة جمركیــة صــارمة فــي ظــل نصــوص قانونیــة واضــحة،لمــوارد الدولــة، ولــن یــأتي ذلــك إلا
تحــدد فیهــا الحقــوق الواجبــة علــى كــل نــوع مــن البضــائع، بوجــوب رفــع الحــواجز البیروقراطیــة، 
وتســــهیل إجــــراءات تحصــــیل الحقــــوق الجمركیــــة التــــي تفرضــــها مختلــــف النصــــوص القانونیــــة 

ة مـن القـرائن القانونیـة للتـدلیل المتناثرة، الأمر الـذي جعـل المشـرع الجمركـي القیـام بوضـع جملـ
علیها، بمعنى متى تم الإخلال بالالتزامات التي یفرضها القـانون علـى نـاقلي أو حـائزي بعـض 
لا اعتبــرت مســتوردة أو فـــي طریقهــا للتصــدیر عــن طریـــق  ٕ أصــناف مــن البضــائع التقیـــد بهــا وا

   .التهریب
لتشـریعیة هـي صـاحبة أما فیما یخص نـوع الأشـیاء المحجـوزة فـإن الأصـل أن السـلطة ا

لا أنــه اســتثناء اعتمــاد آلیــة التفــویض للســلطة التنفیذیــة،  ٕ الولایــة فــي نــص التجــریم والعقــاب، وا
والــذي قــد یمــس بمبــدأ الشــرعیة الجزائیــة، أو یهــدد بــالخطر بمخالفــة الإجــراءات التــي یتطلبهــا 

  .التفویض
لجزائـــي الجمركـــي إن الإكـــراه البـــدني المســـبق الـــذي یعتبـــر مـــن أهـــم ممیـــزات القـــانون ا 

  .مقارنة بالقانون الجزائي العام یشكل مساس بالحریات وخرق لحقوق الإنسان
فــتكمن خصوصــیة التشــریع الجمركــي فــي المنازعــة الجمركیــة المدنیــة فــي موضــوع أو 
ــــة واســــترداد الأشــــیاء والبضــــائع  طبیعــــة المنازعــــة مــــن معارضــــات فــــي دفــــع الحقــــوق الجمركی

ــــة المحجــــوزة ومعارضــــات الإكــــراه ا ــــانون الجمــــارك بالمطالب ــــدني المســــبق، المتضــــمن فــــي ق لب
ـــالتعویض عـــن ضـــرر الناشـــئ عـــن ارتكـــاب  مخالفـــة أو جنحـــة أو جنایـــة ، أمـــا بخصـــوص  ب
جراءاتهــا ، فنلجــأ إلــى تطبیــق القواعــد العامــة المنصــوص علیهــا  ٕ المتابعــة القضــائیة الجمركیــة وا

الــــدعوى المدنیــــة فــــي التشــــریع فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة، حیــــث أنــــه تنقضــــي 
  .  الجمركي بالتقادم ووفاة المتهم والصلح وقبول الحكم
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  :خاتمة
المنازعات الجمركیة في ظل "ثیات موضوع یوفي الأخیر وبعد استعراضنا لح  
  : توصلنا إلى النتائج التالیة" سواء أمام القضاء الجزائي أو المدني 04 -17القانون 

یمة الجمركیة نموذجا قانونیا للتجریم بأن أفرد للجر ع عن القواعد الأصولیة خرج المشر -
علیها  ولذلك یطلق ،ا عند النقص في أحكامهبها لا یخضع للقواعد العامة إلا استثناء خاصا

دعوى عمومیة من نوع خاص على أساس أنها یغلب علیها الطابع الجزائي في أغلب 
  .منازعاتها الجمركیة

 04 -17القانون  بموجبمییز بین الجنح والمخالفات، التكییف القانوني للجریمة في الت -
  .10 -98عما كانت علیه في ظل قانون  ،العقوبات المقررة للجنح والمخالفات رفع من

ع الجمركي الطابع المادي على الجریمة الجمركیة بمفهوم المخالفة أن القصد غلب المشر  -
البحث عنه غیر لازم لتقریر المسؤولیة الجنائي غیر متطلب لقیام الجریمة الجمركیة، كما أن 

ن كان في مواقع متفرقة ٕ ئي في حالة قصد التملص ، أجاز الاعتماد بالقصد الجناالجزائیة، وا
وهو ما یخالف القواعد العامة التي تقضي بأن المسؤولیة  ،من أداء الحقوق والرسوم الجمركیة

ویا لمرتكبیها فاعلا كان أم شریكا وهو ما الجزائیة لا تقرر إلا إذا تم إسناد الجریمة مادیا ومعن
یات وفي مقدمتها أصل البراءة ر منة للحقوق والحاالمبادئ الدستوریة الضلا ینسجم مع 

  .  الشخصي للقاضي  وبالاقتناعالمفترض في الإنسان وحق الدفاع  
 تعتبر الازدواجیة في وسائل الإثبات من أهم الخصوصیات التي تطبع نظام الإثبات في -

الأولى منصوص علیها في  ،ث قرر وسیلتین لإثبات الجریمة الجمركیةیالمجال الجمركي، بح
والثانیة الطرق القانونیة الأخرى  ،قانون الجمارك تتمثل في محضر الحجز ومحضر المعاینة

وتتسع في تقدیر وسائل الإثبات  ،حاضر الجمركیةممما جعل سلطة القاضي تضیق في ال
لإثبات للقانون العام، فهو انتهاك صریح للمبادئ العامة المقررة المنصوص علیها في ا

الطعن بالتزویر دون بالصحة إلى غایة إثبات عكسها  ینةالجزائي والمدني، وتعتبر حجیة بقر 
أن یحدد ضمن نصوص قانون الجمارك كیفیة الدفع بالبطلان أو الطعن بالتزویر مما یستلزم 



  خاتمة
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لیها في قانون الإجراءات الجزائیة إذا كانت ذات طابع الرجوع للقواعد العامة المنصوص ع
  .جزائي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة إذا كانت طابع مدني

من  265عنها حسب نص المادة  المسؤولتحدید مركز المتهم بالجریمة الجمركیة أو  -
المنازعات مسؤول مدنیا، عبر جمیع مراحل السواء المسؤول جزائیا أو  04 -17قانون 

الجمركیة من خلال الوقوف على شروط تطبیق نظام المصالحة الجمركیة، ومدى استفادته 
منها، خاصة وأنه تم الاستغناء على تطبیقها بعد صدور الحكم النهائي بموجب قانون 

مما أضاف للتشریع الجمركي صفة أخرى من صفات التشدد والصرامة  ،04 -17الجمارك 
بالإضافة أنه حظر المصالحة الجمركیة  ،منها،  خفیفتالنتظر منه في الوقت الذي كان ی

من محتواها لذلك نقترح العودة لتطبیق نظام المصالحة  غهاوبالتالي أفر  ،في أعمال التهریب
 -98الجمركیة في المرحلة اللاحقة على صدور الحكم النهائي كما كان مفعول به قانون 

   .المتضمن قانون الجمارك 10
حصیل الحقوق الجمركیة یجب أن یكون في نصوص قانونیة واضحة من أجل تعدیل تأما  -

  .حقوق الإنسانق الذي یشكل مساس بالحریات وخرق لالإجراءات والإكراه البدني المسب
ومرحلة التحقیق  ،أما بخصوص المتابعة القضائیة الجمركیة من حیث إجراءات مباشرتها -

بالطابع الجزائي تؤول إلى قانون الإجراءات الجزائیة أما سواء ما یتعلق  ،والطعن والمحاكمة
ما یتعلق بالمدني فتؤول إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والهدف من ذلك هو 

  .والصرامة من حیث الإجراءات هو ردع الجرائم الجمركیةالتضییق 
ع للمطالب المنادیة بتقریب المسافة بین التشریع وفي الأخیر نقترح استجابة المشر 

لما فیه تحقیق العدالة وتحقیق ،الجمركي وقواعد القانون العام الضامنة للحقوق والحریات 
ومیة وحمایة الاقتصاد الوطني التوازن بین المصلحة العامة في تحصیل حقوق الخزینة العم

  .الأفرادوبین مصلحة حمایة حقوق 



  المصادر والمراجع
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- 71  - 

  المراجعقائمة 
  :النصوص القانونیة: ولاأ

  :القوانین-
 .ر .، یتضمن التعدیل الدستوري ج2016مارس  06 المؤرخ في 01-16لقانون ا )1

  .14عدد
المؤرخ  07-79م یعدل ویتمم القانون رق 2017فیفري 16، المؤرخ في 04-17القانون  )2

فیفري  19في الصادرة  11ر عدد.والمتضمن قانون الجمارك، ج 1979جویلیة 21في 
2017.  

یتضمن  2008فبرایر  25هـ الموافق لـ1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08قانون  )3
 .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

المؤرخ  07-79القانون رقم  ویتممیعدل  1998أوت  22، المؤرخ في 10-98قانون رقم  )4
أوت  23ادرة في الص 61عدد . ر.، المتضمن قانون الجمارك، ج1979جویلیة  21في 

  .م1998
، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2001جویلیة  19المؤرخ في  01/12القانون  )5

 .2001جویلیة  21الصادرة في  38، ج ر عدد 2001
  :الأوامر-
. یتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، ج1966جوان 8، المؤرخ في 66/156الأمر  )6

  .تضمن الركن الشرعي للجریمة ، 1966جوان 11الصادر في  49ر عدد 
 59ر،عدد .المتعلق بمكافحة التهریب ،ج 2005أوت 23المؤرخ في  06-05الأمر  )7

  .2005أوت  28الصادر في 
 08المؤرخ في  155/66، یعدل ویتم الأمر 2015جویلیة  23مؤرخ في  02-15الأمر  )8

  23/07/2015في  الصادر 40عدد،1، جالجزائیةوالمتضمن قانون الإجراءات 1966جوان 
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  :القرارات-
، یحدد قائمة البضائع الخاضعة لرخصة التنقل طبقا 2013دیسمبر  31القرار المؤرخ في  )9

  .2014جوان  17الصادرة في  35من قانون الجمارك، ج ر عدد  220لأحكام المادة 
  :لكتبا: ثانیا
في المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاء والجدید " بوسقیعة،أحسن  )10

شارع عباس لعزوز، سوق أهراس،  8، دار الحكمة للنشر والتوزیع، ")قانون الجمارك
1997/1998  

، دار )"تعریف وتصنیف الجرائم الجمركیة(، المنازعات الجمركیة" أحسن بوسقیعة، )11
  2014، 7هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط 

الجمركیة بوجه  المادةعام وفي  في المواد الجزائیة بوجه ةالمصالح" قیعة،سأحسن بو  )12
  2013، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، "خاص

، ط )13 شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةً ، دار بغدادي 2بربارة عبد الرحمان، ً
 2009للطباعة والنشر والتوزیع، الرویبة، الجزائر، 

أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءا )14 ، دسعد عبد العزیز، ً ط، دار . ت المدنیة الجدیدً
 2013هومة، الجزائر، 

، دار الهدى 1، ج)"المتابعة الجزائیة( شرح قانون الإجراءات الجزائیة" ،سلیمان بارش )15
  2007لطباعة والنشر والتوزیع عین ملیلة، الجزائر، 

دراسة -المساهمة الجنائیة في الجریمة الجمركیة في القانون الجزائري ،شاكر سلیمان )16
  الإسكندریة -الأزارطیة-ش40- 38، دار الجامعة الجدیدة للنشر "- رنةمقا
، الدار الجامعیة للطباعة "النظریة العامة للجریمة الجمركیة "قي رامز شعبان،و ش )17

  2000والنشر، بیروت، 
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الدعوى، الاختصاص، ( 09 -08شویحة زینب، الإجراءات المدنیة في ظل قانون  )18
  2009ت، .ب . أسامة للنشر والتوزیع، د، دار  1، ج )الخصومة، طرق الطعن

الإجراءات المدنیة والإداریة الموجزةً ، د ط، دار الخلدونیة، الجزائر،  )19 طاهري حسین، ً
2012  

، الطبعة الثالثة "الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن"عبد الرحمان خلفي،  )20
  ، دار بلقیس، دار البیضاء، الجزائر2017منقحة ومعدلة 

، 9،ج)"أسباب اكتساب الملكیة(الوسیط في شرح القانون المدني"عبد الرزاق السنهوري، )21
  1998المجلد الثاني، منشورات الحقوقیة، 

دار  ،")التحقیق والتحري(شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  "عبد االله أوهابیة، )22
  2003هومة، الجزائر، 

أصول المحاكمات المدنی )23 ، دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة عوض أحمد الزعبي، ً ةً
  2006الثانیة، دار وائل للنشر، الأردن، 

، د )"08/09القانون (شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید " العیش فضیل، )24
  2009ط، منشورات أمین، الجزائر، 

،دار النشر. كلود ج )25 ً مدخل في القانون الجمركي ، ITGISبار، ترجمة سعادنة العید، ً
  2009الخدمات التجاریة والجمركیة للاستثمارات، 

  2005، مصر، "الموسوعة الجمركیة، دار الفكر الجامعي" مجدي محب حافظ،  )26
عوارض الخصومة  )27 وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، (محمد نصر الدین كامل، ً

  1990، د ط، منشأة المعارف، الإسكندریة، ً)سقوط الخصومة وانقضائها، ترك الخصومة
، "، وجمع الاستدلالاتالتأدیبیةجراءات جمع الأدلة إ –الأدلة التأدیبیة"محمود طنطاوي،  )28

  2003، 2ط ، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر
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، مطبعة الإشعاع، "جریمة التهریب في ضوء الفقه والقضاء"محمود نجیب السید،  )29
 1992، مصر، "الإسكندریة

نظریة الدعوى والخصومة، الإجراءات (قانون الإجراءات المدنیة " محند أمقران بوشیر، )30
 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )"الاستثنائیة

، دار الحدیث للكتابة "م القانوني لمكافحة التهریب في الجزائرالنظا"، موسى بودهان )31
  2007، 1ط  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

ص، الاختصا(قانون المرافعات المدنیة والتجاریة "نبیل إسماعیل عمر،خلیل أحمد،  )32
  1997دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ، )الدعوى، الخصومة، طرق الطعن

، دیوان المطبوعات 1، ج"محاضرات في الإثبات الجنائي" ،ن مبروكنصر الدی )33
  2009، 1الجامعیة، الجزائر، ط

  :المجلات العلمیة :ثالثا
مجلة ي، مقال علم، "القوة الإثباتیة لمحاضر الجمركیة للتشریع الجزائري"، عقیلة خرشي )34

  2017انفي العلوم السیاسیة، جامعة عباس العزور خنشلة، العدد السابع، جو  الحقوق
شكالیة ترشید الواردات في ظل تقلبات "سعودي عبد الصمد،  )35 ٕ السیاسة الجمركیة وا

، مجلة دفاتر اقتصادیة، محكمة نصف سنویة، جامعة زیان عاشور، كلیة "أسعار المحروقات
  العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر

المعدل والمتمم  17/04القانون  من 110و 109التعلیق على المادتین " ،زعباط فوزیة )36
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، جامعة "79/07لقانون الجمارك 

 2017الجزائر، كلیة الحقوق، العدد الرابع، دیسمبر 
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  :الرسائل والمذكرات :رابعا
  :أطروحات الدكتوراه-

، أطروحة "في التشریع الجزائري ة الإثبات الجزائي الجمركيیخصوص"، عقیلة خرشي )37
 نوقشتدكتوراه، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق 
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  :الملخص

تتمیز المنازعات الجمركیة سواء كانت ذات طابع جزائي أو مدني بخصوصیة تمیزه 
عن باقي المنازعات، مردها الطبیعة الخاصة للجریمة الجمركیة وما تتصف به من كونها 
وقتیة وفجائیة، تنتهي بمجرد عبور البضائع للحدود الوطنیة وأجنبیة، مما فرض على المشرع 

لتجریم ویرسم للجریمة الجمركیة نموذجا قانونیا خاصا به، ینفرد عن سلك نهج مخالف ل
الجرائم القانون العام، لذلك من الضروري على المشرع الجزائري تقریب المسافة بین أحكام 

  .قانون الجمارك والقواعد العامة بما فیها حمایة الحقوق والحریات

  . لجمركیة، المتابعة القضائیة الجمركیةالمنازعات الجمركیة، الجریمة ا: الكلمات المفتاحیة

Résumé  

Les litiges douaniers, qu'ils soient de nature pénale ou civile, se 

caractérisent par une nature particulière qui les distingue des autres en 

raison de la nature particulière du délit douanier et du caractère 

temporaire et soudain du délit qui prend fin dès que les marchandises 

dépassent les frontières nationales et étrangères. Il est donc nécessaire 

que le législateur algérien fasse la différence entre les dispositions de 

la loi douanière et les règles générales, y compris la protection des 

droits et libertés. 

Mots-clés: Contentieux douanier, délit douanier, suivi judiciaire des 

douanes. 
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